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:باللغة العربیة-

الفساد.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة:الاتفاقیة الأممیة

الجمهوریة الجزائریة.جریدة الرسمیةج: ج.ر.ج.

ص: صفحة.

إلى الصفحة.من الصفحةص: ص.

دون طبعة.د. ط: 

دون دار النشر.د. د. ن: 

دون سنة النشر.د. س. ن: 

دون بلد النشر.د. ب. ن: 

.منظمة دولیة للقانون التنمیةم. د. ق. ت:

دینار جزائري.د.ج: 

باللغة الفرنسیة

P : Page.

P. P : De la Page jusqu’ à la Page.

N : Numéro.

Op.cit : (Opére Citato), référence précédemment citée.

Ibid : (Ibidem), au même endroit.



O.C.D.E : Organisation de Coopération et de Développement

Economique.

CAC : Commissaire Aux Comptes.

COSP : Collaborateur Occasionnels du Service Public.
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مقدمة

؛ حیث یعیق التنمیة 1یُمثل الفساد ظاهرة تهدد جُل المجتمعات لاعتباره ظاهرة عابرة للحدود

شجع إنشاء بیئة غیرالمؤسسات المالیة، علاوة على ذلك یعملالاقتصادیة، السیاسیة وخاصة

عدم احترام الدستور ویُهدد مصداقیة الدولة ویزعزع ثقة المواطن؛ حیث أصبح مُشكل دیموقراطیة، ل

التي سعت إلى إزاحة كل الحواجز في جمیع المجالات، 2ظل انتشار العولمةعالمي فيذو بُعد 

یاً ل خاصة التي نجحت نسبخاصة المعاملات المالیة ما سعى إلى إحداث تأثیر واسع في تطور الدو 

ه.تفي مكافح

بفعل الفساد عائق خطیر لتسربها بطرق غیر مشروعة إلى الخارج؛ إذ تُعد الأموال المهربة

، حیث تجدر الإشارة في هذا الصدد 3من شأن هذه الخسائر استنزاف موارد التنمیة للدولة واضعافها

أعمال م به تكون ذات مصدر معلوم ومستمدة من وال في أغلب الأحیان وكمبدأ مُسلإلى أن الأم

مشروعة، لكن في بعض الحالات تكون الأموال  المتحصل علیها ذات مصدر مجهول وتثیر بعض 

الغموض ولُبس حولها ما یضفي علیها طابع الأموال الفاسدة (غیر المشروعة)، خاصة إذا كانت 

بة.اوك حولها من طرف السلطات الوصیة بالرقكتلك الأموال ذات قیمة ما یؤدي مباشرة إلى إثارة الش

تستدعي ساهم في عملیة استرداد عائدات الفساد،تلیات القانونیة التي قبل الخوض في الآ

ت تسمیاته بین استرداد العائدات الاجرامیة، نوعالذي تصطلحتقدیم تعریف لهذا المإلى هذه الاخیرة

الذيو الأموال المنهوبة اد، استعادة الأموال المهربة، رداسترداد الموجودات، استرداد عائدات الفس

التي منها،51المادة نص إذ ورد في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ؛یحمل نفس المعنى

وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها "والتي تنص على أنه:تؤكد أنه مبدأ أساسي في الاتفاقیة،

في المادة توردالعائدات الإجرامیةأما، "البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال

1 - Combattre la Corruption (Etude Comparative des aspects légaux de la pratique des Etats et
des Principales initiatives internationales), Editions ESKA, Washington,1999, P.9.
2 - Note De Pratique de PNUD : Lutte Contre la Corruption, 2004, P.1.

منشور ، 2011الموجودات: مشكلة نطاق وبعد، ورقة عمل منظمة الشفافیة الدولیة، : استردادأنظرللمزید في هذا الشأن-3

).15/5/2022تم الاطلاع علیه یوم (،www.Trasparency.orgعلى موقع:    
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"أي ممتلكات  متأتیة أو متحصل علیها، بشكل مباشر أو غیر مباشر :على أنها(ه)الثانیة الفقرة

".4من ارتكاب جرم؛

معرفة مدى خطورتها على البشریة لاتصالها بالأموال لاهتم المجتمع الدولي بهذه القضیة 

الحد استراتیجیات تساعد على ضبط و تجسید لك باللجوء إلى المتحصل علیها من جرائم الفساد، وذ

(بعد اعتماد اتفاقیة الأمم المتحدة 2003إطار قانوني دولي سنة نهب الأموال، باستحداثمن 

لمكافحة الفساد) لاسترداد عائدات الفساد وكان هدفه تبیان آلیات استرداد العائدات وإلزام الدول 

ها وإنما بإنشاء علیالدولا الداخلیة؛ حیث لا تقتصر فقط على مصادقة الأطراف بتجسیدها في قوانینه

عون إلى لأن معظم الضالعین في الفساد یسواستحداث أجهزة دولیة تقوم بترصد وتتبع تلك العائدات،

إذ تعد الدول النامیة والمتقدمة على حدَ سواء مسؤولة عن نهب .تهریب أموالهم إلى خارج الحدود

وتهمیش الجهود الدولیة لاستعادة الأموال إلى أصحابها.الأموال 

تكریسها و عالمیة الدولیة سواء إقلیمیة أو اتجهت معظم دول العالم للمصادقة على الاتفاقیات 

لجزائر صادقت وافي قوانینها الداخلیة وتعتبر هذه الاتفاقیات مبدأ أساسي لاسترداد عائدات الفساد 

شرع ؛ حیث قام المالفسادي مجال مكافحةزمها بتطبیق وعودها فعلى هذه الاتفاقیات التي تل

أخرى وتم ، كما انضمت إلیها دول 20065سنة بإصدار قانون المتعلق بالوقایة من الفساد

ووضعها ضمن أولویاتها وكذا انشاء هیئات خاصة باسترداد في قوانینها الداخلیةأحكامهاتجسید

.عائدات الفساد

ن تحد مقد ت الحاجة إلى التعاون الدولي لاسترجاع الأموال المهربة، لطرح عدة إشكالات أد

فعالیة هذه العملیة سواء على المستوى الدولي أو الإقلیمي؛ حیث أن مسألة استرداد العائدات الإجرامیة 

، 2003أكتوبر سنة 31یوم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة -4

.2004أفریل سنة 26فيصادر ، 128-04جب مرسوم رئاسي رقم المصادق علیها بتحفظ بمو 

مؤرخ 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج. ر. ج. ج، عدد 2006فیفري سنة 20مؤرخ في 01-06أمر رقم -5

، مؤرخ في 50، ج. ر. ج. ج، عدد 2010أوت سنة 26مؤرخ في 05-10، متمم لقانون رقم 2006مارس سنة 8في 

صادر ، 44، ج. ر. ج. ج، عدد 2011أوت سنة 02مؤرخ في 15-11، معدل ومتمم بقانون رقم 2010سبتمبر سنة 01

.2011أوت سنة 10في 
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سألة متواجه عدة عقبات خاصة لارتباطه بشتى جرائم الفساد، بالإضافة إلى ذلك اعتبار هذه ال

مستحدثة في مجال القانون الدولي مما یجعل من هذه العملیة أمر في غایة التعقید. 

عن مصیر عائدات للبحث حیث هناك رغبة حقیقیةتظهر أهمیة الدراسة في الجانب العلمي؛ 

ع في مجال مكافحة الفساد سواء على الصعید الدولي أو اضیمو الأهم إحدى الفساد الذي یمثل 

، باعتباره ظاهرة ذات طابع دولي ولمحاربته تستوجب ترسانة قانونیة صارمة، كما یتم ابراز المحلي

أهم العقبات القانونیة والعملیة التي تقف في وجه هذه الجهود الدولیة. 

آلیة التعاون نجاعةمدى ما ، یستدعي الموضوع طرح الإشكالیة حول: سبقانطلاقا مما 

الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد؟

یان مختلف تبلدراسة على المنهج الاستقرائي لللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا في هذه ا

الآلیات والأسالیب المتعلقة بمسألة استرداد عائدات الفساد، وكذا تحلیل مختلف هذه المیكانزیمات 

في وجه فعالیة مختلف هذه الآلیات.تقف لإبراز مختلف الإشكالات التي 

سیتم تقسیم الموضوع إلى فصلین یتناول الأول منه الجهود الدولیة لاسترداد عائدات الفساد 

سترداد ابینما الفصل الثاني ترتكز الدراسة على الصعوبات التي تواجهها آلیة(الفصل الأول)، 

(الفصل الثاني).عائدات الفساد 
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الأولالفصل

الفسادعائداتلاستردادالدولیةالجهود

یمثل الفساد أحد الأسباب الرئیسیة الذي یهدد سلامة التنمیة خاصة فیما یعني موضوع تحویل 

، وذلك راجع إلى 6الأموال إلى الخارج والذي یكون سببًا في تراجع اقتصاد الدول لاسیما النامیة منها

واءً للخارج سخاصة بمكافحة جریمة تهریب الأموال استراتیجیةوانعدام وجود 7غیاب الحكم الراشد

على الصعیدین المحلي والدولي، هذا ما أدى إلى وجوب توحید الجهود الدولیة التي تتسم بالتعاون، 

.8الفعالیة والشمولیة 

یُعتبر استرداد الموجودات ظاهرة مستشریة في العدید من الدول ما أدى إلى تفاقم الجهود 

یخص مسألة استرداد عائدات الفساد ویظهر ذلك في ترجمتها إلى آلیات دولیة متعددة فیماالدولیة 

ووضعها كمبدأً أساسي (المبحث الأول)؛ ومنه فالدول قامت بتبنیه في نظامها القانوني والذي أصبح 

من أولویاتها لسد الفراغ القانوني الذي تعاني منه (المبحث الثاني).

6- DJAGHAM Mohamed, «La lutte contre la corruption: une question Internationale»، Revue
Droits et libertés, N2, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de Biskra, 2016,
p. 12.

السلطات السیاسیة الاقتصادیة والإداریة إدارة الشؤون العامة على جمیع المستویات والتي ممارسةالراشد: د بالحكم یقص-7

تشمل الآلیات، الإجراءات والمؤسسات التي تدور مصالح المواطنین حولها في ممارسة حقوقهم المشروعة وأداء واجباتهم 

الإداري"، و ي د في الحد من مظاهر الفساد المالنبیل، "دور الحكم الراشبوفلیج، سارةوإدارة خلافاتهم. للمزید أنظر: جربو 

.124، ص 2018، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة الشلف، 2، عدد4، مجلدمجلة الاقتصاد والمالیة

، 4ط، -أمان-مواجهة من أجل النزاهة والمساءلةعزمي الشعیبي، النزاهة والشفافیة الفساد، الائتلاف والمساءلة في -8

.24و23ص.، ص2016القدس، 
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المبحث الأول

ة الآلیات الدولیة لاسترداد عائدات الفسادمدى فعالی

ود وتكاتفا من جمیع الخبراء القانونیین إذ تعد الجهاستراتیجیةتتطلب مسألة استعادة الأموال 

، هذا ما دفع بالمجتمع الدولي بوضع 9الدولیة والإقلیمیة لمكافحة الفساد قاعدة أساسیة لمواجهته

، ومن خلال هذا سیتم التطرق في هذا المبحث إلى أهم 10واستحداث أسالیب لمواجهة هذه الجریمة

داد ما یخص الأحكام الخاصة لاستر سواء العالمیة وكذا الإقلیمیة فیما جاءت به الاتفاقیات الدولیة 

عائدات الفساد (المطلب الأول)، ضف إلى ذلك تفعیل وتحالف الأجهزة الدولیة لمساعدة الدول على 

ثر كاتها المنهوبة والمتواجدة في دولة أجنبیة واحدة أو موزعة على أالإسراع في عملیة إرجاع عائد

من دولة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

سترداد عائدات الفسادافي مجال الإجراءات تفعیل 

تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول آلیة دولیة تطرقت لموضوع عائدات الفساد 

ساد في القارة ا لتفشي الفوحاولت التصدي له وذلك بوضع أحكام تتسم بالشمولیة (الفرع الأول). نظرً 

لإفریقیة ة االسمراء خاصة من قبل المسؤولین من نهب وتهریب للأموال قامت الدول بإبرام الاتفاقی

لمحاربة ومنع الفساد تنظم فیه مراحل ردّ هذه الأموال (الفرع الثاني)؛ كما هو الحال بالنسبة للدول 

العربیة التي أخذت وقت للقیام بإبرام اتفاقیة تتعلق بمكافحة الفساد وهي الاتفاقیة العربیة لمكافحة 

.الفرع الثالث)(الفساد ت والتي قامت بالتطرق لموضوع رد عائدا2010الفساد وذلك سنة 

ص صوسواس فاطمة الزهرة، آلیات الرقابة على جرائم الفساد وتبییض الأموال، أطروحة لنیل شهادة دكتورا في العلوم، تخ-9

.159، ص 2016القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، 

هنریك تراوتمان، أنطونیا ماري دي میو، التدفقات المالیة غیر المشروعة واسترداد الأصول في دولة لیبیا، منشور على -10

علیه یوم، تم الاطلاع 29/05/2021یوم ، https://manarlibya.com/2021/05/29/%d8%a7%d9%:الموقع

)10/01/2022.(
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ولالأ الفرع

اتفاقیة الأمم المتحدة لاسترداد عائدات الفسادالآلیات المعتمدة في

تشكل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول صك دولي عالج موضوع  الفساد  بشكل  شامل 

ومفصل، لاسیما أنها تغطي العدید من الجرائم  الفساد  بما في ذلك  الرشوة بمختلف  تفرعاتها،  

اتفاقیة تاولنتإعاقة سیر العدالة، الاثراء غیر المشروع و اختلاس  الممتلكات بالإضافة إلى ذلك؛   

؛ ن الدوليالتعاو إضافة إلى وجود تدابیر ردعیة أخرى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تدابیر وقائیة و 

والذي اعتبرته 12المتحصل علیها من جرائم الفساد11الاتفاقیة إلى أحكام استرداد العائداتأشارت حیث 

"استرداد الموجودات بمقتضى هذا على أنه:51نص علیه المادةتهذا ما ،مبدأ أساسي في الاتفاقیة

البعض بأكبر قدر بعضهاوعلى الدول الأطراف أن تمدّ ،ةالفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقی

الاتفاقیة لموضوع استرداد عائدات الفساد خصصت. كما13"من العون والمساعدة في هذا المجال

ال استرجاع العائدات المنهوبة في ، هذا إن دّل على شيء إنّما یدل على أهمیة مج14فصلا كاملا

.محاربة ظاهرة الفساد

في "الإجرامیةالعائدات " و"الممتلكاتتطرقت الاتفاقیة إلى تعریف كل من المصطلحین "

نها؛ حیث م"ط" و"دفي نص المادة الثانیة فقرة "، وهذاالعامةالأحكامالفصل الأول الذي یشمل 

یُقصد بالممتلكات كل الموجودات بكل أنواعها، سواءً أكانت مادیة أم غیر مادیة، منقولة أو عقاریة؛ 

11 - L’OCDE Corruption, Glossaire des Normes Pénales Internationales, New York, 2008, p.
16.

كافحة المتحدة لمالأممظاهرة الفساد، (دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة سلیمان عبد المنعم،-12

.19، ص 2004،الإنمائيبرنامج الأمم المتحدةالفساد)،

31المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم الأمماتفاقیة من51أنظر المادة -13

.، ج2004أفریل سنة 19مؤرخ في 128-04، الصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003أكتوبر سنة 

.2004أفریل سنة 25في صادر ، 26عدد. ج.  ر. ج

الأمم) من اتفاقیة 59-51مواد (من المادة 9جاء في الفصل الخامس بعنوان "استرداد الموجودات" الذي یتكون من -14

.نفسهالمرجع ،المتحدة لمكافحة الفساد
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في حین یُعبّر عن مصطلح العائدات الإجرامیة كل الممتلكات المتأتیة أو المتحصل علیها بشكل 

مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب جرم منصوص علیه في الاتفاقیة.

تعزیز التعاون فیما من الاتفاقیة على ضرورةالأولىالمادةرة كذلك ووفقاً لنص تجدر الإشا

، 15مع النظام القانوني الداخلي للدولوذلك بالتناسقلتسهیل ونجاح العملیةالأعضاء فیها بین الدول

من 59إبرام اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف لتعزیز فعالیة التعاون وفقا لنص المادة مع ضرورة 

الاتفاقیة.

اعتمدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد طریقتین من خلالهما تتم عملیة استرداد عائدات 

ریقة في حین خٌصصّت الطالاسترداد المباشر للممتلكات (أولا)، ؛ تكمُن الأولى في طریقة الفساد

ن في مجال المصادرة(ثانیا).استرداد الممتلكات عن طریق التعاو الثانیة لأحكام 

سترداد المباشر للممتلكاتالاأولا: 

"أنهعلىالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةمن53المادةتنص طرفدولةكلعلى:

عوىدبرفع أخرىطرفلدولةللسماحتدابیرمنیلزمقدماتتخذأن"-أ:الداخليلقانونهاوفقا

أوفاقیةالاتلهذهوفقامجرمفعلبارتكاباكتسبتممتلكاتفيحقلتثبیتمحاكمهاأماممدنیة

بأناكمهالمحلتأذنتدابیرمنیلزمقدماالأعضاءالدولتتخذكما."الممتلكاتتلكملكیةلتثبیت

تلكمنتتضرر أخرىطرفلدولةتعویضبدفعالاتفاقیةلهذهوفقامجرمةأفعالاارتكبمنتأمر

لمختصةاسلطاتهاأولمحاكمهاتأذنتدابیرمنیلزمقدماتتخذأنضرورةذلك،إلىضفالجرائم؛

اد لاسیّما الفسلمكافحة تفاقیة الأمم المتحدة ضعت عدة مؤتمرات لدراسة مدى تطبیق الدول لاوُ یتعین الإشارة إلى أنه -15

لفریق العامل ا،ومن بینها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم لمكافحة الفساد،الذي یدعو إلى استرداد الموجوداتالفصل 

الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني باسترداد الموجودات، الذي تم فیه عرض مدى تنفیذ ولایته المتعلقة باسترجاع 

ة التبادل سیر عملییعدة توصیات منها على سبیل المثال لا الحصر، صوغ تشریعات جدیدة تُ توقد أدرجعائدات الفساد.

التي تطلب استرداد الموجودات والدول المتلقیة لهذه الطلبات، وخصوصا لى أهمیة الثقة بین الدولالمساعدة القانونیة، وكذا ع

أنظر ،اعتبارها وسیلة لتعزیز الإرادة السیاسیة ونشر ثقافة تبادل المساعدة القانونیة ولتمهید السبل لنجاح التعاون الدولي

مسندة إلى لایات الالو تنفیذتقریر مرحلي عن لمتحدة لمكافحة الفساد،االأممفي اتفاقیة الأطرافمؤتمر دول :للتفصیل أكثر

CAC/COSP/WG.2/2018/2:یقةرقم الوث،جوداتو لعضویة المعني باسترداد المالدولي المفتوح االفریق العامل الحكومي
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متلكاتبمأخرىطرفدولةبمطالبةتعترفبأنالمصادرة،بشأنقراراتخاذعلیهایتعینعندما

.16لهاشرعیةمالكةباعتبارهاالاتفاقیة،لهذهوفقامجرمفعلبارتكاباكتسبت

وانینالقمعالاتفاقیةأحكامانسجامعلىالأعضاءالدولالاتفاقیةمن53المادةألزمت

فإنومنهالممتلكاتعلىالمحافظةوكذاأنجح،بشكلالعملیةسیرلضمانللدولالداخلیة

هذهعرضتمسیوبالتالي.المنهوبةالأموالهذهلاسترجاعالزاویةحجرلتُشكالإجراءاتهذه

).3(المصادرةقرارواتخاذ)2(التعویضدفع)1(المدنیةالدعوىرفعفيالمتمثلةالتدابیر

رفع الدعوى المدنیة  –1

ن الدولة من مكِّ تبعة مرتكبي جرائم الفساد والتي تعتبر الدعوى المدنیة الطریق المختصر لمتا

فتها بصاسترجاع موجوداتها المتواجدة في دولة أخرى؛ حیث یكون ذلك من خلال رفع دعوى مدنیة 

بالمقارنة مع أكثر فعالیة . كما تتمیز الدعوى المدینة بأنها17مدعیة أمام محاكم دولة أخرى أجنبیة

تتصف بالشمولیة لیس فقط الدول الأطراف وإنما كل شخص متضرر، أما لأنها الطریق الجنائي 

لب لا تتطالدعوى الجزائیة تنحصر في الدول الأطراف فقط؛ ضف إلى ذلك، أن الدعوى المدنیة 

؛ 18حكم بالإدانة في الحالات التي لا یمكن فیها متابعة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغیابوجود

إذ تتمیز الدعوى المدنیة بدور هام في اعتبار أحكامها لا تشترط إجراءات معقدة لتسهیل عملیة 

.استرجاع الممتلكات وكشفها وتجمیدها

حق في ن الدولة تقوم برفع دعوى مدنیة أمام محاكمها لتثُبیت/أ أ53یلاحظ من خلال المادة 

وانینها الداخلیة مع قممتلكات اُكتسبت عن طریق فعل مجرم في الاتفاقیة وتحدد إجراءات مدنیة بتوافق

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.53أنظر المادة -16

قانون، كلیة الدكتوراه في العلوم، تخصصشهادةلنیل سفیان، آلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، أطروحةموري -17

.296، ص2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

علمیة مداخلة في الندوة الموري سفیان، "مدى فعالیة آلیة التعاون الدولي في استرداد عائدات الفساد"، (دراسة مقارنة)، -18

المتخصصة حول الإجراءات القانونیة والقضائیة والمالیة لحجز و/أو تجمید استرداد ومصادرة العائدات الإجرامیة في التشریع 

.04، ص 2021أكتوبر 26و12الجزائري، مركز البحث القانوني والقضائي، وزارة العدل، یومي 
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. كما یُلاحظ أن الدعوى المدینة أثبتت نجاحها 19لضمان عدم وجود عائق أمام الدولة الأخرى العضو

180یین من الأموال المهربة، حیث على سبیل المثال، تمّ استرداد ملیار دولار وفي استرجاع الملا

في المملكة ملیون دولار على التوالي من الفلبین وروسیا، بینما تحصلت نیجیریا على ملیار دولار

.20وهذا بفضل طریق الاسترداد المباشر للعائداتالمتحدة

إمكانیة دفع التعویض                  –2

أنه یجب على الدولة أن تلزم من ارتكب الجریمة وفقا /ب53ن من خلال نص المادة ییتب

للاتفاقیة بدفع تعویض للدولة التي تضررت أو لحقت بها خسارة من تلك الجرائم، فعلى الدول 

الأطراف تحدید الإجراءات الواجب إتباعها سواءً كانت جزائیة أو مدنیة والاتفاق علیها لتصدر عن 

.21یضالجهات المختصة لتحدید قیمة التعو 

استعملت أنها، 22السالفة الذكرالأمم المتحدةمن اتفاقیة35یُلاحظ من نص المادة 

الأشخاص الاعتباریة ، لدولاكل من بحیث یشمل"؛الأشخاص"أو "الكیاناتمصطلحین "

، ففي حالة مشاركة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین في أفعال الفساد فإنهم مسئولین23الطبیعیةو 

حة المتحدة لمكافالأمم، (على ضوء اتفاقیة سترداد العائدات من جرائم الفسادي لا"آلیات التعاون الدول،حسین حیاة-19

، 2017، -2-، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بلیدة11، عددالبحوث والدراسات القانونیة السیاسیةمجلة،")الفساد

.63ص

لأمما"آلیات استرداد الموجودات اللیبیة المهربة في إطار اتفاقیة ،لیبامخزوم التومي، محمد إبراهیم نقاسي، محمدعلى-20

إبراهیم للقانون، الجامعة ، كلیة أحمد1عدد، 6مجلدالقانونیة،و والإداریةة العلوم الاقتصادیة مجلالمتحدة لمكافحة الفساد"،

.9، ص 2022العالمیة، مالیزیا، الإسلامیة

لة العلوم مج، "والعقبات)الآلیات(، المتحدة لمكافحة الفسادالأممفي اتفاقیة الإجرامیة"استرداد العائدات فایزة،هوام -21

.1539، ص 2019، ، جامعة تبسة2عدد، 10مجلد، القانونیة والسیاسیة

تتخذ كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر، وفقا لمبادئ قانونها "على أنه: من الاتفاقیة الأممیة 35المادة تنص -22

الداخلي، لضمان حق الكیانات أو الأشخاص الذین أصابهم ضرر نتیجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائیة ضد المسؤولین 

عن إحداث ذلك الضرر، بغیة الحصول على تعویض".

یویورك، نمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، الدلیل التشریعي لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،-23

.147، ص 2008
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التعویض جراء أفعال الفساد ویمكن للمحكمة أن تحمل المسؤولیة للشخص الذي ساهم في عن

.24تسهیل فعل الفساد وعدم وضع تدابیر اللازمة لمنع وقوع جرائم الفساد

اتخاذ قرار المصادرة–3

/ج على أن للدول أن تسمح لمحاكمها أو سلطاتها المختصة 53یتبین من خلال نص المادة 

قرار بشأن المصادرة أن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى التي تعتبر مالكة شرعیة عند اتخاذ

.25للممتلكات المنهوبة التي اكتسبت عن طریق جرائم الفساد

تعتبر المصادرة من أشد العقوبات الرادعة للفساد، فهي لا تقل ردعا عن العقوبات السالبة 

أ من اتفاقیة -31/1فبالرجوع إلى نص المادة ، 26للحریة؛ بحیث تُحرم الجناة من ثمارهم الإجرامي

نظامها دولة طرف تدابیر وفقا لكل تنص على ضرورة أن تتخذ فهيالأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

الداخلي لغرض المصادرة العائدات الإجرامیة المتحصل علیها من جرائم الفساد، هذا على أساس أنّ 

المتحصل من إحدى جرائم الفساد مثل الرشوة، بل یمكن أن المصادرة لا تنصب فقط على الأموال 

تشمل أیضا عائدات تعادل قیمة هذه الأموال على سبیل المثال العقارات والمنقولات التي تم اقتنائها 

.27بأموال الفساد

ب من الاتفاقیة السالفة الذكر، إلى أموال محل المصادرة على أنها -31/1أشارت المادة 

أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ت"الممتلكاتلك: 

فاتردضمن اتفاقیة مكافحة الفساد"، الإجرامیة"تدابیر الاسترداد المباشر للعائدات ماجدة،محمد بن محمد، بوسعید-24

إمكانیة حولتفصیل أكثر لل.74، ص 2016،ورقلةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة،14، عدد والقانونالسیاسیة

سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم مرالأمن 124المادة الذي یخضع للقواعد العامة المنصوص علیها فيدفع التعویض

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر30، صادر في 78ج، عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975

.243السابق، صالمتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، المرجعالأمممكتب -25

لأمما، (دراسة على ضوء اتفاقیة في استرداد عائدات جرائم الفساد"عن عدم فعالیة عقوبة المصادرة،ملیكةمخلوفي -26

الحقوق والعلوم ، كلیة2عدد، 16مجلد، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ")2003المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

.483، ص2021السیاسیة، جامعة تیزي وزو، لسنة 

.486و485ص.ص،نفسهمرجعال-27
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. یظهر من خلال هذا النص أنه وسّع من عملیة 28"ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة

المصادرة؛ حیث شملت كل الممتلكات التي استخدمت أو أعدت للاستخدام سواء بصفة كلیة أو 

ذ"تتخأنه: فتنص على 31. أما الفقرة الثانیة من المادة 29جرائم الفسادجزئیة والمتحصل علیها من 

1من تدابیر للتمكین من كشف أي من الأشیاء المشار إلیها في الفقرة كل دولة طرف ما قد یلزم 

. یتضح من 30"من المادة أو اقتفاء أثره أو تجمیده أو حجزه لغرض مصادرته في نهایة المطاف

ضرورة اتخاذ كل دولة طرف ما یلزم من إجراءات للكشف، عن العائدات خلال نص هذه الفقرة،

وذلك بغرض مصادرته أو 31/1المتحصل علیها من خلال جرائم الفساد، التي أشارت إلیها المادة 

.31تجمیده أو حجزه أو اقتفاء أثره

رة تكون لمصادأن عقوبة المتحدة لمكافحة الفساد تبُیّنتجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة الأمم ا

من الاتفاقیة 31من المادة 7بموجب قرار إداري صادر عن هیئة إداریة وهذا ما أشارت إلیه الفقرة 

أن المصادرة، تكون استنادا إلى قرار صادر عن محاكم دول الأعضاء في ویظهر من خلالها 

ات الإداریة ه الهیئالاتفاقیة، أو سلطة أخرى مختصة ویقصد بها دون شك، القرار الإداري الذي تصدر 

.32في الدولة

یُلاحظ من خلال استعراض النصوص المتعلقة باسترداد عائدات الفساد والمنصوص علیها 

تطبیقها بفعالیة یتطلب تعاون حقیقي بین الدول، في هذا الصدّد تدعوا ، أنیةممتفاقیة الألافي ا

ذا ما هالاتفاقیة إلى ضرورة إبرام اتفاقیات ثنائیة بین الدول لتسهیل وتحدید طرق استرجاع الأصول،

مجموعة من التدابیر الأساسیة لاسترجاع منها، لاسیّما من خلال53كرسته  في نص المادة 

، الفسادعائداتوبة خاصةً عن طریق رفع الدعوى المدنیة التي تهدف إلى استرجاعالممتلكات المنه

المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.الأمماتفاقیة من-ب–31/1راجع المادة -28

.485السابق، صالمرجع ،ملیكةمخلوفي-29

المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.الأمممن اتفاقیة 31/2راجع المادة -30

، 1عدد، 8مجلد، الإنسانیةمجلة العلوم الحد من جرائم الفساد"، ودوره فيسترداد عائدات الفساد "ا، حوةسالم ،أحمدنوري-31

.162، ص 2021غردایة، الجزائر، جامعة

.488، صنفسهالمرجع-32
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تتسم إجراءاتها بالمرونة والسرعة خاصة في الحالات التي لا یمكن معاقبة الجاني منها الوفاة والتي 

أو الفرار، أو الغیاب.

ثانیا: استرداد الممتلكات عن طریق التعاون في مجال المصادرة

أهمیة التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد أنّ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة تكمن 

؛ 33الفساد نادت إلى تعزیز التعاون الدولي في المجال القانوني القضائي من أجل مواجهة جرائم الفساد

، بل طبحیث أصبحت هذه الجرائم تهدد المجتمع ككل ولا تنحصر مكافحتها في الإطار الوطني فق

، هذا ما أشارت إلیه في الفقرة الثامنة من 34یتعین تضافر كل الجهود لاسیّما على المستوى الدولي

.35دیباجة الاتفاقیة

الممتلكات منها، آلیات استرداد 54تبنّت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 

).3(الممتلكات )، إضافة إلى إجراء مصادرة هذه 2(التحفظیة )، وكذا مختلف التدابیر 1(

مدى كفایة آلیات استرداد عائدات الفساد المعتمدة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-1

یعتبر التعاون الدولي بین الدول إجراء أساسي لتحقیق أغراض المصادرة، من أجل هذا، 

لمكافحة الفساد مبدأ عام من أجل ضمان فعالیة من اتفاقیة الأمم المتحدة54یضع نص المادة 

منها، لاسیّما فیما یتعلق بالممتلكات المكتسبة 55التعاون الدولي المنصوص علیه في المادة 

خلي أو ارتبطت به، فتتخذ كل دولة طرف وفقا لقانونها الدایة الأممتفاقیةللاب فعل مجرم وفقا بارتكا

محكمة دولة طرفمصادرة  صادر عن المختصة من إنفاذ أمرالتدابیر اللازمة لتمكین سلطاتها

تخصص، لعلومافي الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الإداريالقانونیة لمكافحة الفساد الآلیاتحاحة عبد العالي، -33

.276ص،2013علوم السیاسیة، جامعة بسكرة،قانون، كلیة الحقوق وال

وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، رسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجیستر محمد حسین سعید،-34

.114، ص2019،الأوسطكلیة الحقوق، جامعة الشرق في القانون العام، قسم القانون العام،

على ،تردعو عقدت العزم على أن تمنع وتكشف إذا"أنه: الفقرة الثامنة من دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة تنص -35

وأن تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الدولیة للموجودات المكتسبة بصورة غیر مشروعة،الإحالاتنحو أنجع،

ترویج وتسییر ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة في"الثانیة من المادة الأولى على أنه:كما تنص الفقرة .الموجودات"

.مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات..."
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؛ بحیث تبنّت الاتفاقیة استلام أوامر المصادرة الأجنبیة والاعتراف بها واتخاذ التدابیر اللازمة 36أخرى

.37على أساسها

أ من الاتفاقیة أنّ استرداد العائدات عن طریق التعاون -54/1یتبیّن من خلال نص المادة 

البة من الدولة الطمجال المصادرة المكتسبة بارتكاب جرم یكون عن طریق تقدیم طلب الدولي في

من نفس الاتفاقیة من أجل إصدار قرار المصادرة لتلك العائدات ذات المنشأ 55عملا بالمادة

الأجنبي المتواجدة في إقلیمها، ویكون ذلك من خلال إلزام الدول على اتخاذ تدابیر تسمح لمحاكمها 

مام وتطبیق أمر المصادرة من جهة مختصة للدولة الطالبة، وكذا أمر مصادرة الأصول ذات بإت

المنشأ الأجنبي بموجب قرار قضائي في جرائم غسل الأموال أو جرائم أخرى ضمن ولایتها القضائیة، 

ر ملاحقة الجاني .حالات تعذالممتلكات دون إدانة جنائیة في بالإضافة إلى مصادرة 

اتخاذ تدابیر تحفظیة إمكانیة -2

عائدات الإجرامیة بالتعقید، لذا استوجب توفر آلیات قانونیة ذات التتمیز إجراءات استرداد 

منها التجمید أو الحجز على الممتلكات والأموال المنهوبة لمنع تهریبها إلى 38طبیعة تحفظیة ومؤقتة

.39مسألة المصادرةدول أجنبیة أخرى وذلك بغرض المحافظة علیها إلى غایة الفصل في

كرّست اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإجراءات التحفظیة في الفقرة الثانیة من المادة 

وذلك من الفقرة الثانیة من نفس الاتفاقیة؛55من الاتفاقیة وتكون بناءً على طلب وفقا للمادة 54

ا در من المحكمة أو أحد سلطاتهخلال قیام الدولة بتجمید الممتلكات عند تلقیها طلب أمر صا

المختصة، أو حجز الدولة متلقیة الطلب أمر حجز الممتلكات صادر من سلطاتها المختصة 

36- FITZGERALD Philip, Les dispositifs juridiques internationaux de lutte contre la corruption
des agents publics étrangers, thèse pour le doctorat en droit public, Centre de Droit et de
Politique Compares JEAN-CLAUDE ESCARRAS, UFR Faculté de droit, Université du Sud
Toulon-Var, 2011, p 113 et 114.

.233المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، المرجع السابق، صالأمممكتب -37

.299السابق، صالمرجعآلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، ،سفیانموري -38

اقیة في ظل أحكام اتفقراءة(الفساد في استرجاع عائدات جرائم القانونیةالآلیاتدورمنال، "بوكورو،أحمدبولمكاحل-39

.118، ص2021، 1، جامعة قسنطینة 1، عدد8مجلد،مجلة العلوم الإنسانیة، )"2003لمكافحة الفساد ة الأمم المتحد
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وبوجود أسباب كافیة، أو بقیام السلطات المختصة باتخاذ تدابیر إضافیة من أجل المحافظة على 

.40تلك الممتلكاتالممتلكات لغرض مصادرتها بناءً على توقیف أو اتهام جنائي له صلة ب

مصادرة الممتلكات المتحصلة عن جرائم الفساد–3

ركزت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة التعاون بشأن مصادرة عوائد جرائم 

منها نهجین تتم 55/1منها؛ حیث بینت المادة 31، خاصة في المادة 41الفساد واسترداد الموجودات

بإحالة الدولة لطلب إلى سلطاتها المختصة لاستصدار أمر المصادرة بها هذه المصادرة، سواءً 

وتطبیقه، أو عن طریق أمر المصادرة الصادر عن المحكمة الدولة الطالبة لسلطاتها المختصة مباشرة 

لإنفاذ أمر المصادرة.

یتعین على الدولة متلقیة الطلب في هذه الحالة فور صدور الطلب أن تنفذ كل التدابیر 

. حتى یكون 42لإجراءات الضروریة لكشف العائدات الإجرامیة واقتفاء أثرها وتجمیدها وحجزهاوا

، أوردت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كل من 43الطلب المقدم واضح وشامل لكل العناصر

الخاصة بالتعاون 55/3الخاصة بالمساعدة القانونیة المتبادلة ونص المادة 46/15نص المادة 

غراض المصادرة، الشروط الواجب إتباعها في كتابة الطلب ویمكن إجمالها في بیانات عامة لأ

السالفة الذكر والمتضمنة لهویة السلطة مقدمة الطلب، موضوع  46/15والمنصوص علیها في المادة 

،وطبیعة التحقیق الذي یتعلق به الطلب اسم و وظائف السلطة، ملخص الوقائع ذات الصلة بالموضوع

وصف للمساعدة الملتمسة، وهویة والغرض الذي تلتمس من أجله هذه التدابیر؛ إضافة إلى بیانات 

مقبولة التي اتخذتها الدولة الطالبة ونسخخاصة تتمثل في وصف الممتلكات، بیاناً یحدد التدابیر

المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.الأمممن اتفاقیة 54/2أنظر المادة -40

لحقوقیة، الدراسات امجلة"التعاون الدولي لاسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد"، ،غزلانرابحي لخضر، فلیج-41

.440ص ،جامعة سعیدة،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق ،2عدد،6مجلد

،2عدد ،مجلة الحقوق والحریات،")(التحدیات والآلیاتالفساد،المتحصلة من جرائم الأموال"استرداد بلجراف سامیة،-42

.42ص،جامعة بسكرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

بین التشریع والتطبیق دولیا ومحلیا"،الأصولالناظم لاسترداد الإطار"،صوالحةمازن اللحام، عصمت ، نرمین مرمش-43

.25ص،2013ورقة بحث، معهد الحقوق، جامعة بیروت،
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الفقرة الثالثة55المصادرة نهائي وفقا للمادة قانونا من أمر المصادرة استند إلیة الطلب بأن أمر

.44من الاتفاقیة

ثالثا: إرجاع العائدات 

ناشدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول الأعضاء بتبنّي قوانین تسمح لسلطات 

من 51حیث فصلت وفقا للمبدأ الأساسي الوارد في المادة ؛45المختصة بإرجاع العائدات المصادرة

إذ یعتبر أخر إجراء تقوم به الدول المتضررة وهذا راجع أن الدول التي نُهبت منها ،46نفس الاتفاقیة

تلك العائدات عند ارتكاب الجریمة على أراضیها لم ترغب في تكریس هذا المبدأ وكذا رفض تقاسم 

أنه ، لكن ما تجدر الإشارة إلیه 47الموجودات ما بین الدول المتضررة و الدولة المتواجدة فیها الأموال

یبقى الخلاف موجود حول الجهة المختصة التي تسترد هذه العائدات، على سبیل المثال ورد في 

57/3"، كما تنص المادة إعادة الموجودات إلى بلدان الأصلعبارة "-ب–نص المادة الأولى الفقرة 

رة إذ لا یلسابقین، وهذه الأخ" إلى ضرورة إرجاع الموجودات المصادرة إلى أصحابها الشرعیین اج"

.48لى الدول و إنما الشركات و الكیانات الأخرىإفقط شیرت

أن الاتفاقیة لم تستوجب على الدول اتخاذ طریقة واحدة 57/1ین من خلال نص المادة یتب

أي ما هو فقط منصوص بهذه "یتصرف فیه بطرائق منهالإعادة الأموال إلى مالكیها إذ أتت بعبارة "

الحجز والمصادرة؛ لكن هناك طرق أخرى تحددها الدول وهذا ما أوضحته الثالثة بالاتفاقیة ویُقصد

أن تنظر على وجه الأولویة فيفي جمیع الحالات الأخرى،" من الاتفاقیة التي تنص على: "ج"

في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة والإداري"تدابیر استرداد عائدات الفساد المالي صالح،جزول، اسامةعلیلي -44

.1112، ص 2021الحقوق والعلوم السیاسیة المركز الجامعي مغنیة،، معهد3عدد،7، مجلد مجلة صوت القانونالفساد،" 

45 - L’OCDE, Corruption Glossaire des Normes Pénales Internationales, Op. Cit, P, 86.
.261المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، المرجع السابق، ص الأمممكتب -46

لأممالیات استرداد الموجودات اللیبیة المهربة في إطار اتفاقیة ، "آلیباإبراهیم نقاسي، محمد علي مخزوم التومي، محمد-47

.12المتحدة لمكافحة الفساد"، المرجع السابق، ص 

.175و174ص ص.السابق،سلیمان عبد المنعم، المرجع -48
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أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة،

.49"ین أو تعویض ضحایا الجریمةالشرعیین السابق

من الاتفاقیة إمكانیة الدول متلقیة 57أوضحت كل من الفقرتین الرابعة والخامسة من المادة 

الطلب اقتطاع نفقات اقتضتها الإجراءات لإرجاع تلك الممتلكات ما لم تقرر الدولة خلاف ذلك؛ كما 

؛ بالإضافة إلى ذلك 50النفقات المحتملةیجب على الدولتین الطالبة ومتلقیة الطلب التشاور حول

أجازت للدول أن تبرم اتفاقیات حسب ما تقتضیها الحالة من أجل التصرف نهائیا بالممتلكات وإثبات 

وحتما یكون ذلك بوجوب مراعاة حقوق 51ملكیتها وتكون مخیرة بین استرجاعها عقارات أو نقدا

الطرف الثالث حسن النیة.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعقد مؤتمر 

والذي حضر فیه بمصر2021دیسمبر 17-13كل سنتین؛ بحیث انعقد آخر مؤتمر خلال یومي 

مشارك من الحكومات والمنظمات الإقلیمیة والحكومیة الدولیة والمجتمع المدني 2100أكثر من 

دولة. اختتمت الدورة باعتماد ثمانیة قرارات 150الأكادیمیة والقطاع الخاص وأكثر من والأوساط

؛ بحیث تناولت إحدى 2023ومقرر للولایات المتحدة استضافة الدورة العاشرة للمؤتمر في عام 

يالقرارات بالتعاون الدولي في منع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والاستجابة للازمات والتعاف

مبادرة استرداد الأصول وGLOBشبكة والمشاركة فيمنها وقرار آخر دعا الدول للانضمام 

البیانات وجمعCOSPفي مجالات الشفافیة المتعلقة بالملكیة المفیدة لاسیماSTARالمسروقة

بشأن استرداد الموجودات وإعادتها. 

إتاحة ستار طلب القرار من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ومبادرة 

معلومات على الانترنت عن الدول الأطراف التي تحتفظ بسجل أو آلیة بدیلة بشأن معلومات الملكیة 

عزز هذایالمستفیدة، إلى جانب طرق كیفیة تقدیم طلبات للحصول على هذه البیانات؛ وبالتالي

ر"."أن تنظعبارة لأنها جاءت بإلزامیة الدول بإرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها عدم نص الهذایتضح من خلال-49

.317السابق، صفي الجرائر، المرجعالإداريالقانونیة لمكافحة الفساد الآلیاتحاحة عبد العالي، -50

.13مخزوم التومي، محمد إبراهیم نقاسي، محمد لیبا، المرجع السابق، ص علي-51
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ون بالفعل في دعم البلدان، تعزیز التعاستارویض الجدید أهمیة العمل الذي تقوم به مبادرة التف

الدولي في إنفاذ قانون مكافحة الفساد، تعزیز التثقیف والتوعیة والتدریب في مجال مكافحة الفساد. 

ذي أحداث خاصة من بینها یوم ستار ال10كان موضوع استرداد الأصول هو موضوع ما یقرب من 

نظمته واستضافته مبادرة استرداد الأصول المسروقة والتي غطت العدید من القضایا ذات الصلة 

منها شفافیة الملكیة المفیدة، استرداد الصول على أساس إجراءات مكافحة الفساد المدنیة والإداریة 

.52الأصولوالتدفقات المالیة غیر المشروعة ومصادرة الأصول غیر المستندة إلى إدانة وإدارة 

الفرع الثاني

مدى إلزامیة الاتفاقیة الإفریقیة لاسترداد عائدات الفساد

، وذلك بسبب الظروف التي 53اهتمت القارة الإفریقیة كبقیة مناطق المعمورة بظاهرة الفساد

تعیشها الدول وحجم الفساد الذي تولد فیها ما كان علیها إلا اتخاذ إجراءات تنادي وتضمن مكافحة 

55تبنت دول الوحدة الإفریقیة اتفاقیة منع الفساد ومحاربته2003جویلیة سنة 11لذا في .54الفساد

.56دیباجة وثمانیة وعشرون مادة دون الاعتماد على فصول، والتي تضمنت بمابوتو(الموزمبیق)

52-SOLIS Roberta, 9th Session of the Conference of the States Parties to the United Nations
Convention Against Corruption, STAR, The Stolen Asset Recovery Initiative, The world Bank,
Washington, jun 26,2022, in: https://star.worldbank.org/blog/5-practices-prevent-and-disrupt-
illicit-financial-flows, consulté le (30/01/2022).

في المعاملات التجاریة الدولیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراهعلى محاربة الفساد بساقلیة محمد ناصر، التعاون الدولي -53

.242، ص 2012، 1الجزائر في القانون العام، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة

عبیر مصلح، غرمي الشبعي، وآخرون، النزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفساد، الائتلاف من أجل النزاهة -54

.97، ص2007والمساءلة، فلسطین، 

، مصادق علیها بموجب 2003جویلیة سنة 11لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في الإفریقيالاتحاد تفاقیةا-55

.2006أفریل 16في صادر 24ج، عدد.ج. ر. ، ج2006أفریل سنة 10مؤرخ في 131-06رقم المرسوم الرئاسي

أو الممارسات بما فیها الجرائم ذات الصلة ل...، الأعما:"على أنهالثالثة منهاعرفت الفساد في المادة الأولى الفقرة -56

لثامنةاالتي تحرمها هذه الاتفاقیة". بالإضافة إلى ذلك ربطت الاتفاقیة العائدات بلفظ الفساد والذي عرفته في نفس المادة الفقرة

المادیة، المتداولة أو الثابتة، الملموسة أو غیر الملموسة، المادیة وغیرالأصول من أي نوع كانت، سواء منها "...؛ على أنه: 

قانوني أو وثیقة قانونیة لإثبات ملكیتها أو إثبات الفوائد المتعلقة بهذه الأصول والتي تم الحصول علیها نتیجة عمل وأي سند

من أعمال الفساد".
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میة جرااسترداد العائدات الإبمسألة اهتمت اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومحاربته 

وضع وإنشاء ل؛ حیث جاءت ى التنمیة الاقتصادیة في القارةعلاخاصة تأثیرها(أولا)، وذلك لخطورته

هذا فالمجلس الاستشاري(ثانیا) الذي یقوم بمتابعة مدى تطبیق الدول لأحكام الاتفاقیة بوضع تقاریر، 

.لكات(ثالثا)الاتفاقیة یشوبها قصور في الأحكام المتعلقة برد هذه الممتأنمن علا یمن

أولا: دور الاتفاقیة الإفریقیة في استرداد عائدات الفساد

تطرقت اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته لمسألة استرداد ذات المصدر غیر 

تي "، والالعائدات والوسائل المتعلقة بالفسادمصادرةمنها إذ جاءت بعنوان "16المشروع في المادة

فقرتین؛ بحیث تنص في الفقرة الأولى على الإجراءات المتبعة لاسترداد العائدات والمتمثلة تتضمن 

)، مصادرة العائدات طبقا للاتفاقیة 1في كل من البحث عن العائدات الإجرامیة والتعرف علیها (

.57دةفي كل من الفقرتین الأولى والثانیة من نفس الما)3)،وأخیرا إعادة تحویل عائدات الفساد(2(

البحث عن العائدات الإجرامیة والتعرف علیها–1

من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومحاربته-أ–الفقرة الأولى16ألزم نص المادة

لدول الطرف في الاتفاقیة على قیام سلطاتها المختصة بالبحث عن الوسائل المتعلقة بالفساد والتعرف ا

ذلك أن الدول الأطراف في الاتفاقیة تلتزم خلال میدها، ویظهر من علیها ومتابعتها وإدارتها وتج

فیما بینها في على التعاونإلزامیتهابتفعیل المساعدة القانونیة المتبادلة لمنع كل أشكال الفساد وكذا 

، إذ خصصت الاتفاقیة مادتین فصلت 58البحث عن العائدات المرتبطة بأعمال الفساد والكشف عنها

الخاص بالتعاون والمساعدة القانونیة المتبادلة و 18اءات التعاون في نص المادةفیهما عن إجر 

إذ اشترطت الاتفاقیة صدور حكم نهائي في البلد الأصلي ؛ المتعلق  بالتعاون الدولي19نص المادة

أن تلك العائدات ذات مصدر غیر مشروع.و للعائدات على أنه فعل فساد 

ومكافحته، المرجع السابق.لمنع الفساد الإفریقيمن اتفاقیة الاتحاد 16المادةراجع -57

.62السابق، صالمرجعآلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، موري سفیان،-58
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مصادرة العائدات طبقا للاتفاقیة–2

عرفت اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المصادرة في المادة الأولى الفقرة الثانیة 

"تعني كلمة مصادرة، أي عقوبة أو إجراء یؤدي إلى الحرمان نهائیا من الممتلكات منها على أنه: 

انونیة بعد استكمال إجراءات المحاكمة بخصوص على أمر من محكمة قاأو عوائد أو وسائل بناء

عمل إجرامي أو أعمال إجرامیة تتعلق بالفساد."

16ي المادةفتم تبنیهكإجراءالمصادرة اعتبرت الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد ومكافحته

ات ذلك الممتلك، واعتبار أن المصادرة مسألة حساسة تمس بفعالیة إجراء استرداد منها-ب-لفقرةا

إلا أن الاتفاقیة ألزمت الدول وفقا لتشریعاتها ؛ 59لتعلقها بالسیادة ومساسها بالحریة الشخصیة للأفراد

الداخلیة بمصادرة العائدات والممتلكات المطلوبة من دولة طرف والتي تتساوى قیمتها مع العائدات 

رف على قصد من ذلك أن الدول بالتعالتي تحققت نتیجة الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیة، وی

صادرة الدول المطلوبة مو یعتبر شرط  أساسي في الاتفاقیة والذي الممتلكات وبصدور حكم نهائي 

.60مباشرةتلك العائدات

_إعادة تحویل عائدات الفساد3

لة لمنع الفساد ومحاربته على ضرورة استعادة العائدات المتحصالإفریقياتفاقیة الاتحاد تُؤكد

، إذ یمكن أن تكون 61من أفعال الفساد إلى الدولة التي ینتمي إلیها المتهم رهنا بصدور حكم نهائي

لحتلك العائدات المصادرة والمطلوب إرجاعها للدولة الطالبة كدلیل لجریمة ما، أو اكتسبت بجریمة م

.62التسلیم

سیف فارس جمال، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الأجنبیة، دراسة مقارنة بین القوانین الوهمیة والقانون الدولي الجنائي، -59

.271ص، 2007دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، كلیة 20، عدد6مجلدمجلة الدراسات القانونیة،بن تغري موسى، "تحدیات الاتحاد الإفریقي في مكافحة الفساد"، -60

.4، ص2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة، 

، تخصص سترعلي فرید عوض أبو عوض، التعاون الدولي في مجال الوقایة في مكافحة الفساد، مذكرة لنیل شهادة الما-61

.61، ص2014قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 

من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المرجع السابق.16/2أنظر المادة -62
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مدى متابعة المجلس الاستشاري لتطبیق أحكام اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لاسترداد عائدات ثانیا:

الفساد

أوردت اتفاقیة الاتحاد الإفریقي ضمن نصوصها حكما بإنشاء آلیة لمتابعة تنفیذ الدول 

استشاري داخل، وقد تم إنشاء مجلس 63ةفریقیالقارة الإالأطراف لأحكام الاتفاقیة بشأن الفساد داخل 

عضو ینتخبهم المجلس التنفیذي للاتحاد الإفریقي من بین الخبراء، 11الإفریقي یتكون من الاتحاد 

ات في المسائل المتعلقة بمنع الفساد ومكافحة الجرائم ذویتمتعون بالنزاهة والشفافیة المعترف بها

)2مدة سنتین(، لعادلاً ا جغرافیً االصلة، وعند انتخاب أعضاء المجلس یضمن المجلس التنفیذي توزیعً 

.64تجدیدلقابلة ل

یتبین أن المجلس الاستشاري له مهمة تقدیم تقاریر بشكل منظم إلى المجلس التنفیذي للاتحاد 

ة الإفریقیة أن القار الإحصائیاتالإفریقي، حول مدى تنفیذ كل دولة لأحكام الاتفاقیة؛ بحیث تشیر 

یعتبر حاجز أن الفساد، نتیجةلار نتیجة النفقات غیر المشروعةتخسر سنویا حوالي خمسین ملیار دو 

.65أمام التنمیة وإهدار ثرواتها وضیاع جهود التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة في القارة

واعد "یعتمد المجلس قمن نفس الاتفاقیة في الفقرة السادسة منها على أنه: 22تنص المادة

اتخاذ تدابیر من المادة ضرورة الفقرة الخامسةنص یتبین من خلال إذ66به."الإجراءات الخاصة

الملائمة لمنع الفساد في القارة وتسهیل جمع المعلومات حول طابع الفساد والجرائم ذات الصلة به، 

ساد في الدولة لمعالجة ظاهرة الفلسلطات العلیالوتوعیة الجمهور بمخاطر الفساد وتقدیم إرشادات 

اتها القضائیة المحلیة، وتقدم التقاریر بانتظام  إلى المجلس التنفیذي حول التطور اختصاصإطار في 

نیل لقدمةمدراسة مقارنة)، أطروحة (الجزائري، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع نجار لویزة-63

.107ص،2014قسنطینة،، كلیة الحقوق، جامعةالقانون، تخصص دكتوراهشهادة 

نیل لالعربي شحط محمد الامین، السیاسة الجنائیة لمكافحة الفساد في التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة، أطروحة -64

104ص.، ص2019، 2ة، جامعة وهران جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیلقانون التخصص ا، في العلومالدكتوراهشهادة

.105و

.8بن تغري موسى، المرجع السابق، ص-65

یقصد بقواعد الإجراءات الخاصة تقدیم التقاریر إلى المجلس التنفیذي حول مدى تنفیذ الدول لأحكام الاتفاقیة. -66
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من 18الذي أحرزته كل دولة طرف في تجسید أحكام هذه الاتفاقیة، ویكون ذلك وفقا لنص للمادة

.نفس الاتفاقیة

عض بیتبین منها أنها ألزمت الدول الأطراف بضرورة التعاون لمحاربة الفساد مع بعضها ال

وتبادل الخبرات المتعلقة بالفساد ومكافحته والجرائم ذات الصلة ویكون ذلك وفقا لقانونها الداخلي 

؛ 67نهعلتقدیم أكبر قدر ممكن من التعاون والمساعدة بین تلك السلطات لمنع جرائم الفساد والتحري

حكام لزم الدول الأطراف وفقا لأتأما بالنسبة للفقرة السابعة من نفس المادة یتبین من خلالها أنها

لمنع الفساد ومحاربته إبلاغ المجلس في غضون سنة من دخول الاتفاقیة الإفریقياتفاقیة الاتحاد 

وبعد ذلك تأمر كل دولة طرف من خلال إجراءاتها ذات ،تنفیذ بالتقدم المحرز في تطبیقهاحیز ال

لى لفساد بتقدیم تقاریر إلى المجلس كل سنة عالصلة، بقیام السلطات أو الوكالات الوطنیة لمكافحة ا

اربة الفساد لمنع ومحالإفریقيالأقل قبل انعقاد الدورات العادیة لأجهزة توجیه السیاسات في الاتحاد 

في القارة.

ثالثا: قصور أحكام اتفاقیة الاتحاد الإفریقي في مجال استرداد عائدات الفساد

یظهر و یقي لمنع ومحاربة الفساد أنها تشوبها ثغراتیلاحظ من خلال اتفاقیة الاتحاد الإفر 

اد ویتجلى الفسانتشارأصبحت مسرح الإفریقیةمكافحة الفساد والدلیل أن كل الدول في عجزها عن 

كما أن ؛120268ذلك من خلال تقریر منظمة الشفافیة الدولیة حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 

تطبیق ما هو منصوص علیه في الاتفاقیة خاصة عدم مصادقة العدید من الدول علیها ینشئ عدم

التي و عدة لقاءات مع الدول الكبرى الإفریقيالاتحاد عقد .ما یخص وضع الأجهزة لمواجهة الفساد

إلى ذلك ضف، 69مجرد فكرة صوریةت یبقالوعود لكن ، مساعدات لهابتقدیمبدورها قدمت وعودا 

.المرجع السابقاتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد،منالفقرة الأولى18ع المادة راج-67

الأولى من حیث الأكثرالمراتب فإن الدول الإفریقیة هي التي تتركز2021حسب تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لسنة -68

https://www.transparency.orgفسادا في العالم ، للمزید من التفصیل أنظر منظمة الشفافیة الدولیة على الموقع: 

).5/2/2022(تم الاطلاع علیه یوم

مونیرة، شباني میسكة، آلیات مكافحة الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع بوسري-69

.66و65ص. ص، 2014سیة، جامعة بجایة، ال، كلیة الحقوق والعلوم السیاتخصص القانون العام الأعمقانون الأعمال،
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م تترجم لوالتي الأصول في عملیة استرداد السیاسیة التي تعتبر عنصر أساسيالإرادةوجودعدم

 یملك لاشاري الذي شكله الاتحاد الإفریقيبالنسبة للمجلس الاستأما ؛70إلى الواقع لمواجهة الفساد

ت على البلدان اءلیس لدیه أي وسیلة لفرض جزاو لأنه یقدم أراء غیر ملزمة للدولسلطة تقدیم تقاریر

.71التي لا تلتزم بالاتفاقیة

عى إلیها سترغم الأهداف التي ومحاربته یلاحظ أن اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد 

هاأمامزاقف حاجتعراقیل ها تجد لتحقیق التنمیة في القارة الإفریقیة واسترداد الأموال المنهوبة إلا أن

الجرائم رخاصة ظهو العولمة التي تفرزهاتطوراتنتیجة ال،الواردة في الاتفاقیةاق أهدافهتحقیل

حتواهامأدى إلى إفراغ الاتفاقیة منالأطراف لأحكام الاتفاقیة فعدم تطبیق الدول.الالكترونیة

.72وإلزامیتها

الفرع الثالث

عائدات الفساددور الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد في مجال استرداد 

ا میٌعد تفشي الفساد تهدید لأمن وسلامة كل الدول وذلك لتأثیره على التنمیة الاقتصادیة،

یة الأمم المتحدة لاتفاقابعد تبنیهولاسیما، المجالإبرام اتفاقیة في هذا إلى أدى بالدول الوطن العربي 

، 73لمكافحة الفساد والذي یمثل دلیل على إرادة صانعي القرار في الدول العربیة لمواجهته ومكافحته

مشروع الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد والتي 2007أفریل لسنة 24إذ أقر مجلس وزراء العرب في

.238المرجع السابق، صآلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، سفیان، موري -70

.109نجار الویزة، المرجع السابق، ص-71

لماستر في اشهادة سعداني فرید، مدى وجود تكریس حقیقي لأحكام اتفاقیات مكافحة الفساد، مذكرة لنیل ، أملیل كریم-72

،2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،قسم القانون العام، الدولي، تخصص القانون الحقوق،

.33ص

تخصص ،العلومفي الدكتوراهلنیل شهادة نوال، آلیات مكافحة الفساد على ضوء الاتفاقیات الدولیة، أطروحةمسایح-73

.199، ص2018، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالقانون، 
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ي للاشتراك ومكافحته وكشفه وتقویة التعاون العربتهدف إلى تعزیز التدابیر الرامیة للوقایة من الفساد 

.74في مكافحته واسترداد عائداته

على دیباجة قصیرة وخمس وثلاثون مادة التي 75اعتمدت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد

مبدأ كأوردت جملة واحدة دون تقسیمها إلى فصول؛ بحیث اتخذت مسألة استرداد عائدات الفساد 

تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الاتفاقیة، فصل تعریف .76منها27اقیة وفقا للمادةأساسي في الاتف

كل من الممتلكات والعائدات؛ بحیث نص في الفقرة السادسة من نفس المادة على تعریف العائدات 

"أي ممتلكات متأتیة أو متحصل علیها، بشكل مباشر أو غیر مباشر، من ارتكاب أي :على أنها

فساد المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة."فعال الأمن 

ما كتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد إجراءات وتدابیر استرداد العائدات الإجرامیة(أولا)،الاتبنت 

من 33اتخذت آلیة خاصة لتنفیذ الاتفاقیة والمتمثلة في إنشاء مؤتمر الدول الأطراف وفقا للمادة 

ر إلزامیة أحكام الاتفاقیة العربیة في مواجهة الفساد من خلال تدابیومنه، یتبین مدى )، الاتفاقیة(ثانیا

استرداد العائدات الإجرامیة(ثالثا).

أولا: التدابیر المعتمدة في الاتفاقیة العربیة لاسترداد العائدات الإجرامیة

لتعاون الدولي كأساس في مجال استرداد العائدات ااعتمدت الاتفاقیة على طریقة لتجسید 

)، وأخیر 2)، ثم التعاون لأغراض المصادرة (1(تحفظیة الإجرامیة ویكون ذلك باتخاذ إجراءات 

).3إرجاع الممتلكات إلى أصحابها الشرعیین (

بكوش ملیكة، جریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، تخصص -74

.182ص،2013ن خاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، قانو 

، مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي 2010دیسمبر سنة 21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المقررة بالقاهرة في -75

.2014دیسمبر سنة 21فيصادر 54ج. ج، عددر. ، ج.2014دیسمبر سنة 8مؤرخ في 249-14رقم 

یُعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسي في هذه الاتفاقیة، وعلى الدول الأطراف أن تمد بضعها البعض "تنص على أنه:-76

:كما عرفت الممتلكات في المادة الأولى الفقرة الخامسة منها على أنها".بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال

مادیة، منقولة أم غیر منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونیة التي الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادیة أم غیر "

تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود حق علیها."
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إمكانیة اتخاذ إجراءات تحفظیة –1

ل؛ ي المادة السابعة منها بشكل مفصتطرقت الاتفاقیة لموضوع التجمید والحجز والمصادرة ف

إذ على الدول الأطراف اتخاذ تدابیر وفقا لقانونها الداخلي، بحجز العائدات المتأتیة من الجرائم 

المشمولة بالاتفاقیة، كما علیها أن تتخذ تدابیر تشریعیة لتنظیم وإدارة استخدام تلك الممتلكات وأن 

.77لشرعیینتشمل تدابیر بشأن إرجاعها إلى مالكیها ا

التعاون لأغراض المصادرة –2

أوجبت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد الدولة الطالبة بتقدیم طلب للدولة التي تكون العائدات 

سلطاتها المختصة من أجل استصدار أمر المصادرة وفقا للمادة ذلك الطلب إلىبإحالة ي إقلیمها ف

.78من هذه الاتفاقیة؛ بحیث نصت في الفقرة الثالثة منها على البیانات الواجب توفرها في الطلب21

" من نفس المادة على إمكانیة رفض التعاون لأغراض 9"و"8"،"7ت"اكل من الفقر صتن

أي تدابیر على الدولة متلقیة فدلة كافیة إلا أنه وقبل وقالمصادرة ویكون في حالة عدم وجود أ

الطلب أن تتیح فرصة للدولة الطرف الطالبة لعرض ما لدیها من أسباب تستدعي مواصلة التدابیر 

.79ودون المساس بالطرف الثالث حسن النیة

الممتلكات والتصرف فیهاإرجاع–3

تركت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد مجال التصرف بتلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي 

"... یتصرف فیه بطرق منها إرجاع الدولة بعبارة:منها، إذ جاءت30لمادة لنص اللدول وفقا 

" منها وبوجوب مراعاة حقوق 21" أو"7ومنه یكون ذلك وفقا للمادتین "الطرف تلك الممتلكات".

منشور ،مكتب محاسبون قانونیون ومستشارونأمین لطفي، شركائه، تحلیل مقارن للاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد،-77

:على موقع

.https://draminlotfyoffice.com/details/931،3/3/2022یوم (دون سنة النشر، تم الاطلاع علیه(.

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، المرجع السابق.الفقرة الثالثة21أنظر المادة -78

الدولة التي تحوي العائدات بدون علم من أنها ذات مصدر إجرامي، لأن أصحابها حسن النیةیقصد بالطرف الثالث-79

قد أقدموا على استثمار تلك الأموال في مشاریع مشروعة داخل تلك الدولة. 
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رف الثالث حسن النیة؛ بحیث نصت على بعض الحالات التي تكون اكتسبت فیها الممتلكات الط

نفذتإذابطریقة غیر شرعیة منها حالة اختلاس الأموال العمومیة، وغسل الأموال، وفي حالة ما

المصادرة أو في حالات أخرى.

طرف ر من الدولة الالاستناد إلى حكم نهائي صادضرورةعلىالعربیة لم تعتمد الاتفاقیة 

؛ ایجابيعتبر شيء ی، وهذا ما الطالبة كشرط یجب توفره للقیام برد تلك العائدات إلى مالكیها الشرعیین

بحیث یمكن أن یكون شرط وجود حكم نهائي عائق أمام مطالبة الدولة الضحیة لاسترجاع الأموال

ع جازت للدولة متلقیة الطلب أن تقتطوأالمنهوبة الموجودة في الدولة الطرف المطلوب منها التعاون؛

نفقات معقولة تكبدها في عملیات التحقیق وفقا للفقرة الرابعة من نفس المادة.

ثانیا: أهمیة مؤتمر دول الأطراف في استرداد عائدات الفساد

أنها حثت الدول إلى الفساد من الاتفاقیة العربیة لمكافحة 33یتضح من خلال نص المادة

ة الأهداف المنشودة في الاتفاقیالتعاون فیما بینها لتحقیق أجل دول الأطراف من المؤتمر إنشاء 

یتولى الأمین العام للجامعة العربیة الدعوة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف ؛ بحیث تشجیع تنفیذهاو 

.في أجل أقصاه سنة واحدة بعد بدء تطبیق هذه الاتفاقیة

توصیات  یه فوتقدم، للمؤتمرلنظام الداخليلوفقا للمؤتمراجتماعات منتظمة بعدها  تعقد

فزت الدول إلى كما حها، تطبیقحین هاالتي تواجهتاوبالصعوتبیان الاتفاقیة  تطبیقلتحسین

ل الأطراف و مع العلم باحتیاجات الد،الدولیة  والإقلیمیةوالأجهزة مع المنظمات  أجهزة متعاونة إنشاء 

جراءاتلاااتخاذ بیراه ضروریا بماات الاتفاقیةوتوصیأحكام تنفیذ بخصما یفیمن المساعدة 

.33دعما للفقرات  الرابعة، الخامسة والسادسة من المادة 80ملائمةال

:ترونيالالكموقعال، منشور على 2010دراسة تحلیلیة للاتفاقیة العربیة مكافحة الفساد لسنة ،أبكرد محمو أنظر دقدق-80

https://sudaneseonline.com25/2/2022یوم (، تاریخ الاطلاع علیة6/2/2016رالنش، تاریخ(.

بیة العر من الاتفاقیة السالفة الذكر أنها تلزم الأمین العام للجامعة 33تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر دول الأطراف وفقا للمادة -

بعقد مؤتمر دول الأطراف في أجل أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقیة.
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من نفس الاتفاقیة إلى الأعمال الموكلة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول 34تشیر المادة

طراف بتوفیر الخدمات المناسبة لمؤتمر دول الأةتعلقالمو الاتفاقیة أحكام ودورها في تطبیق العربیة

اف ر واتخاذ الترتیبات لعقد دورات مؤتمر دول الأطعلى الاضطلاع بالأنشطة الموجودة في الاتفاقیة

.81لهاوتقدیم الخدمات اللازمة

قام بعرضو ترجاع الأموال العربیة المنهوبة إلى ضرورة اس28أشار مؤتمر وزراء العرب رقم 

لمقدمة إلیها اإنشاء محكمة عربیة یكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة والفصل في الطلباتاقتراح 

؛ إذ یبقى 82منها والموجودة لدى دولة عربیة أخرىمن أي دولة عربیة لاسترداد الأموال المنهوبة

مجرد اقتراح لم یرقى إلى مستوى استحداثها.

الاتفاقیة العربیة في مواجهة الفساد من خلال تدابیر استرداد العائدات ثالثا: مدى إلزامیة أحكام 

الإجرامیة

یجابي في أن لها دور إیتضحالفساد بالعودة إلى المادة الثانیة من الاتفاقیة العربیة لمكافحة 

استرداد ، شفهك، مكافحته، ر الرامیة إلى الوقایة من الفسادالقضاء على الفساد وذلك بتعزیز التدابی

الأفراد تشجیع، إضافة إلى سیادة القانون، المساءلة، فیةالشفا، النزاهةكل منتوفیر،الموجودات

جاءت على یلاحظ أنها .83مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في مكافحة الفسادو 

اعتبرت استرداد الموجودات مبدأ أساسي وإشارة لمكافحة الفساد إذ نفس تدرج اتفاقیة الأمم المتحدة 

إلى أهمیة التعاون بین الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة ووضعت نظام محكم شامل لتعقب 

الأموال إلى أصحابها الشرعیین. وإعادةالأموال المنهوبة عن طریق المصادرة والتجمید 

لكن ؤتمرات بهدف تجسید أحكام الاتفاقیة، و عدة ملهانعقادلایبین أنها تسعى لمكافحة الفساد 

ما یعاب علیها أن هذه المؤتمرات لیس لها دور فعال في تطبیق أحكام الاتفاقیة في محاربة الفساد؛ 

، الصعوبات والوسائل المتاحة)، جامعة الدولالإجراءاتالمنهوبة (الكیفیة، الأموالأكرم عبد الرزاق المشهداني، استرداد -81

.122، ص2020،بیروتوالقضائیة، ة العربیة، مجلس وزرا ء العدل العرب، المركز العربي للبحوث القانونی

.124و123ص.، صالمرجع نفسه، أكرم عبد الرزاق المشهداني-82

.من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، المرجع السابقالثانیةأنظر المادة -83
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بحیث منحت الحریة للدول الأطراف في تنفیذ الاتفاقیة وعدم إخضاعها للالتزام بتطبیق نصوص 

تعدیل لمواكبة تطوراتلأيأنها لم تخضعكما ، 84وأحكام الاتفاقیة مما جعل نصوصها غیر ملزمة

هذا مع وجود تحفظات على بعض أحكام الاتفاقیة من الدول تهربًا الفساد في الدول العربیة ظاهرة

منها.

یتبین من خلال أهمیة مؤتمر دول الأطراف لاسترداد عائدات الفساد وتقییم دور أحكام 

رغم ضرورة سعي وجهود الدول العربیة لمكافحة الفساد إلا أن هالاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد أن

یدل على استحالة استرداد الأموال المنهوبة منماوهذاجسیدههذا لا یجد محله في الواقع لصعوبة ت

.الحقیقیةلانعدام الإرادة السیاسیةمنهاالنامیةةالدول خاص

المطلب الثاني

داد الأصولتفعیل الأجهزة الدولیة في مجال استر 

أصبح علاج الفساد خاصة ما یخص نهب الأموال وتهریبها للخارج مسألة مطروحة دولیاً 

، ما دفع بالمنظمات 85ة واستقرار الأسواق المالیةیملسلامة المالیة العاالنظراً للانعكاسات التي تواجه 

وكذا (المطلب الأول)؛ إذ قام كل من البنك الدوليالحكومیة الدولیة إلى طرح هذه القضیة للمناقشة

مع إیجاد حلول مناسبة لها.تاستراتیجیاصندوق النقد الدولي (المطلب الثاني) بوضع 

.36و35ص. صأملیل كریم، سعیداني فرید، المرجع السابق، -84

.3، ص 2015شون هیغن، الفساد: عبئ مستتر على كاهل النمو، فیتور غاسبارو-85
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الفرع الأول

جهود البنك الدولي في استرداد الأموال

أول جهاز آثار قضیة الفساد على الساحة الدولیة خلال الاجتماع السنوي 86یعدّ البنك الدولي

Jamesنظرًا لأهمیته، والذي كان برئاسة السید  D.WOLFENSOHNوتمّ بالتالي 1996سنة

الفسادالمتعلقة بمكافحةهاستراتیجیتالبنك الدولي في یقوم.87وضع الفساد في جدول أعمال الجهاز

أربعة أمور أساسیة، وهي منع ومتابعة كل أشكال الفساد والاحتیال في المشاریع التي یمولها على

البنك، تقدیم العون للدول النامیة التي تعزم مكافحة الفساد، یعدّ البنك جهود مكافحة الفساد شرطا 

فحة الفساد كاأساسیا لتقدیم خدماته وسیاسات إقراضه المختلفة وكذا یقدم عونا للجهود الدولیة لم

.88الإداري

یقود البنك الدولي حالیا حملة رفیعة المستوى لمكافحة الفساد في البلدان الأعضاء، ویظهر 

ذلك خاصة في التعدیلات، التوجیهات، وكذا الإجراءات اللازمة في العقود العامة التي یمنحها البنك 

.89لتقدیم المساعدات والقروض

صندوق النقد الدولي هو مؤسسة عالمیة نقدیة تقوم على إدارة النظام النقدي الدولي وتطبیق السیاسات النقدیة الكفیلة -86

روتن وودز"بدة دولیة "بتحقیق الاستقرار وعلاج العجز المؤقت في میزان مدفوعات الدول الأعضاء فیه، اُنشأ بموجب معاه

یة .للمزید راجع: برباص الطاهر، أثر تدخل المؤسسات النقد1944في الفترة ما بین الأول والثاني من شهر جویلیة سنة 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، )دراسة حالة الجزائر(والمالیة الدولیة في الاقتصاد

.3، ص 2009یل، كلیة العلوم الاقتصادیة، بسكرة، تخصص نقود وتمو 
87- Les référentiels de la lutte contre la corruption, Transparence en matière de lutte anti-
corruption, Etude Novethic/SCPC_ Septembre, 2006,p.156.

ودور المنظمات العالمیة والعربیة في مكافحته، (مع مكافحته"سمر عادل حسن، "الفساد الإداري: أسبابه، آثاره وطرق -88

، العراق، 7، عدد مجلة النزاهة والشفافیة للبحوث والدراسات، الاشارة إلى تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد الاداري)

.145، ص 2014
89-Pour plus de détails voir, Banque Mondiale, Lutte Contre la Corruption, fiche d’information
publiée le 19 février 2020, in
https://www.banquemondiale.org/fr/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet,
consulté le (10/04/2022).
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خاصة للقیام بالتحقیق فیما یعتبر سلوكًا فاسدًا أو عملاً غیر قام البنك الدولي بإنشاء دائرة

، ولتحقیق هذا اتبع البنك إجراءات خاصة 90أخلاقي من قبل كل من له علاقة بالمشاریع التي یمولها

یهداد عائداتها (أولا)، وبناءًا علفي مجال محاربة الفساد خاصةً المتعلقة بمساعدة الدول على اِستر 

داف التي سطرها البنك في هذا المجال (ثانیا).تنفیذ كل الأه

جهود البنك الدولي في استرداد الأموال  أولا:

عقدت شراكة بین مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 

تدعم فیه الجهود الدولیة لإنهاء الملذات الآمنة للأموال الفاسدة والتي جاءت بمبادرة استرداد الأصول 

اكز المالیة ، والتي تعمل مع البلدان النامیة والمر 2007لسنة ستارالمسروقة أو ما یعرف بمبادرة 

91لمنع غسیل الأموال وعائدات الفساد وتسهیل إعادة الأصول المسروقة بشكل أسرع وبطریقة منهجیة

.92وكذا الحد من جهود التنمیة ومكافحة الفقر مع توجیه هذا الاسترداد إلى أهداف التنمیة القومیة

في الادعاءات تتعقب جهود سلط93تجدر الإشارة إلى أنه تم استحداث قاعدة بیانات عامة

جمیع أنحاء العالم لملاحقة الأصول الناتجة عن الفساد الهدف منها هو جمع وتنظیم المعلومات 

، كما تم استخدام أنظمة 94حول جهود الاسترداد المكتملة والمستمرة لعائدات الفساد التي لها بعد دولي

ء على نطاق واسع لبنالإفصاح عن الأصول والمصالح من قبل الموظفین العمومیینلAID95أداة 

ستار شاري لالاستالنزاهة ومكافحة الفساد وتعزیز شفافیة القطاع العام والمساءلة. إضافةً إلى العمل

.92عبیر مصلح و آخرون، المرجع السابق، ص -90
91- THE WORD BANK, Disclosure of Assets and Income by Public Officials Is Crucial to
Corruption, Find New STAR Study, WASHINGTON, March 28,2012,
in :https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/, consulté le (11/04/2022).

البوصلة الأخلاقیة للشركات...أدوات مكافحة الفساد: قیم ومبادئ، وآداب المهنة، وحوكمة -جون سولیفیان، الدلیل السابع-92

.24، واشنطن، ص 47791، منتدى حوكمة الشركات الدولیة، العدد-الشركات

عاء في جمیع أنحاء العالم لملاحقة الأصول الناتجة عن الفساد، الغایة هي قاعدة بیانات عامة تتعقب جهود سلطات الاد-93

منها هو جمع وتنظیم المعلومات حول جهود الاسترداد المكتملة والمستمرة لعائدات الفساد التي لها بعد دولي.
94- Pour plus de détails, voir : STAR, The Stolen Asset Recovery Initiative,Base de données de
surveillance de la récupération des actifs, in :https://star.worldbank.org/asset-recovery-watch-
database, consulté le (11/04/2022).

AID:interestیقصد بكلمة -95 disclosure and automated risk analysisAsset and أي الإفصاح عن

.الأصول والفوائد والتحلیل الآلي للمخاطر
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في العدید من المناطق وذلك بطلب الممارسون باستمرار الدعم في إدارة وتحلیل البیانات التي تم 

عملیة التحقیق من إقرارات الأصول، نظرا جمعها من خلال أنظمة التقدیم الالكتروني من أجل تعزیز 

.96لأن إدخال الإیداع الالكتروني یعدٌ تطوراً جدیداً في العدید من البلدان

إضافة إلى نظام تحلیل المخاطر الآلي فیساعد على تصفیة الإعلانات وإعطاء الأولویة 

للتحقیق من خلال تصنیف الإعلانات وفقا لمستوى المخاطر فیها، فهو یزید من قدرة الوكالة المحدودة 

بة عإلا أن تنفیذه یعدُّ عملیة صإیجابیاتعلى التحقق من الإعلانات عالیة المخاطر؛ فبالرغم من 

، مما یتطلب تعاونا بین الوكالات والتزاما 97ومعقدة تنطوي على جوانب تكنولوجیة، مالیة ومؤسسیة

وستطلق منشورا جدیدا یهدف إلى دعم تقویة أنظمة إعلان الأصول والمصالح ،سیاسیا رفیع المستوى

للموظفین العمومیین إذ یركز على التحلیل الآلي للمخاطر لإقرار الأصول.

مساعي البنك الدولي في استرداد الأصول ثانیا: 

الإقلیمیة والعالمیة وذلك لمساعدة البلدان علىطریة،یعمل البنك الدولي على المستویات القُ 

بناء مؤسسات قادرة، شفافة وخاضعة للمساءلة لمنع الفساد، كما یعمل مع الدول لتصمیم وتنفیذ 

.98فقات المالیة غیر المشروعةبرامج عمل والعمل مع شركاء دولیین للحد من التد

یعتبر إدخال الإیداع الالكتروني تطورا جیدا في العدید من البلدان خاصةً النامیة منها لذا فیستوجب تبادل المعرفة في -96

كبیرة وذلك لجمعه للعدید من الإعلانات كل عام لتقییمها ما جعل النظام أكثر یتسم بأهمیة AIDهذا المجال، كما أن نظام 

للتفصیل أكثر، أنظر:حیادیة ومصداقیة في حریة التصرف وتقلیل العملیات الیدویة.

POP Laura et KOTLYAR Dmytro , Automated Risk Analysis of Asset and Interest

Declarations of Public Officials : A Technical Guide, STAR, The Stolen Asset Recovery

Initiative, The world Bank, Washington, 2021, in:

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36336/Automated-Risk-

Analysis-of-Asset-and-Interest-Declarations-of-Public-Officials-A-Technical-

Guide.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consulté le (13/04/2022).

قد تفتقر وكالات التحقیق إلى خبرة تقنیة المعلومات الداخلیة أو الأموال اللازمة للاستعانة بمصادر خارجیة لتطویر أو -97

رة وتوافرها، كما یمكن اعاقة التبادل الالي للبینات بسبب الافتقار إلى القددعم النظام أو وجود تحدیات تتعلق بجودة البیانات 

التقنیة أو الاختناقات المؤسسیة وتكالیف أجهزة الوكالة.
98- Groupe de la banque Mondiale, la Lutte Contre la Corruption, Fiche d’information, 19
février 2020, in : https://www.banquemondiale.org. Consulté le (14/04/2022).
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ما في التحقیقات لاسییشتهر البنك الدولي بمعاییره الإنمائیة العالیة بما في ذلك الإدارة المالیة،

آلیة الرقابة یتمتع البنك بحیث؛ وتنفیذهاوالعقوبات الخاصة بخدمات النزاهة أثناء إعداده للمشاریع 

.وإرجاعها للبلدان الأصلیة تُستخدم للغرض المقصودلضمان أن الأموال العائدة والتي یتم صرفها

تهدف هذه الإجراءات الوقائیة وكذا مختلف التدخلات المختلفة للبنك الدولي في مساعدة البلدان على 

بناء مؤسسات قادرة، شفافة، خاضعة للمساءلة وتطویر وتنفیذ برامج ناجحة لمكافحة الفساد بصفة 

عامة.

تعتبر وكالة النزاهة التابعة للبنك العالمي مؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحقیق في مزاعم 

الاحتیال في العملیات التي تمولها مجموعة البنك العالمي، إذ یفرض مجلس العقوبات ومكتب التحقیق 

بینة ما فتر من خلال هذه التحقیقات. وفي الادعاءاتوالاستبعاد عقوبات عندما یتم إثبات صحة 

.99حظر مشتركا421كما طبق ،شركة وفرد956قام البنك بحظر 2019و1999

یقوم البنك على مساعدة البلدان على بناء القدرات في المجالات الرئیسیة للحد من التدفقات 

المالیة غیر المشروعة أو المعروفة بحركات الأصول التي تكون إما عائدات لنشاط إجرامي أو یتم 

غیر قانوني والتي تساهم في الفقر وعدم المساواة؛ یواصل البنك مساعدة البلدان على تحویلها بشكل 

تحدید وإدارة مخاطر غسیل الأموال التي تعتبر أداة لتغطیة جمیع الجرائم التي تدر العائدات غیر 

المشروعة بما في ذلك الفساد، التهرب الضریبي، الجریمة المنظمة والجرائم البیئیة.

ك الدولي البلدان على فهم مدى تعرضها لعدد كبیر من الأنشطة التي تؤدي إلى یساعد البن

تدفقات مالیة غیر مشروعة، لیس هذا فقط بل یعمل على تحسین وصول السلطات العامة إلى 

معلومات الملكیة المستفیدة لمنع إنشاء شركات واجهة، وتعزیز تبادل البیانات الضریبیة كما یساعد 

والحمایة من غسیلأنظمة إعلان الأصول المطبقة على المسؤولین العمومیینالبلدان على وضع

99-ULBRICH Christian, BECHTEL Katja, 5 Parctices to preent and distrupt illicit financial
flous, STAR, The Stolen Asset Recovery Initiative, The world Bank, Jun 2, 2021. in:
https://star.worldbank.org/blog/5-practices-prevent-and-disrupt-illicit-financial-flows,
consulté le (14/04/2022).
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یتم ضمان الاعتراف بالمسؤولین والشركات العامة ،الأموال من خلال مبادرات الشفافیة والمساءلة

.100النزیهة أثناء معاقبة الفاسدین أو المخالفین للقانون

خطة عمل لاتخاذ نهج أكثر كثافة لمكافحةیعمل البنك على مبادرة جدیدة لمكافحة الفساد مع

الفساد في البلدان العمیلة له من خلال معالجة الدور الذي تلعبه البنوك وأُمناء الصنادیق ومقدمو 

.خدمات الأعمال في إدارة العائدات من الفساد

الفرع الثاني

صندوق النقد الدولي في استرداد عائدات الفساداستراتیجیة

نقد الدولي من المنظمات الدولیة الحكومیة المعنیة بالأنشطة الدولیة  المتعلقة عد صندوق الیُ 

وترویج الحكم 102ویكون ذلك بالشراكة مع البنك الدولي101بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات

الراشد، لأسباب تتعلق بالإصلاحات الواسعة التي یتمتع بها الصندوق في مجال مراقبة السیاسات 

.103والمالیة سواء على صعید الدول الأعضاء أو على الصعید العالميالاقتصادیة

100-Groupe de la Banque Mondiale, Un pas de plus dans la lutte contre la corruption, publié 13
juin 2016, in:https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/06/13/another-boost-to-
global-action-against-corruption, consulté le( 14/04/2022).

، قانونمجلة صوت النجماوي بلقاسم، نقار فضیل، " الآلیات الدولیة لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة"، -101

.446، ص2021یة، جامعة البلیدة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاس3، عدد 7مجلد 

مؤتمر دول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الفریق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني -102

CAC/COSP/WG.2/2007/2باسترداد الموجودات، حلول مبتكرة لاسترداد الموجودات، رقم الوثیقة: 

صدد  لتبیان الفرق بین كل من البنك  الدولي  والصندوق النقد الدولي: تم إنشاؤهما في نفس السنة تستدعي الإشارة في هذا ال

، لأداء وظائف مختلفة وكلاهما رسالتان یكمل بعضهما البعض في حین یعمل البنك مع 1944في مؤتمر بروتنوردز لسنة  

مل على تحقیق استقرار النظام النقدي الدولي ورصد حركةالبلدان النامیة على الحد من الفقر وتعزیز الرخاء، والصندوق یع

الأموال والبنك یقدم التمویل والمشورة بشأن السیاسات، المساعدة الفنیة للحكومات، كما تدعم القطاع الخاص في البلدان 

لدان التي تواجه للبالنامیة، ویتتبع صندوق النقد الدولي الاقتصاد على الصید العالمي وفي البلدان الأعضاء، ویقدم قروض

مشاكل في میزان المدفوعات ویقدم المساعدات العملیة للبلدان الأعضاء. لمزید من التفصیل أنظر الموقع:  

...an-group-bank-world-https://www.albankaldawli.org/ar/about/history/the
.446ص رجع السابق، منجماوي بلقاسم، نقار فضیل، ال-103
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بناءً علیه فلیس هناك مؤسسة دولیة أخرى تتمتع بنفس مؤهلات الصندوق الدولي فعلى 

سبیل المثال التدخل في تشكیلة السیاسات الداخلیة للدول الأطراف والتمتع بخاصیة الرقابة في 

حد من تیجد صعوباتن الصندوق فإائدات الفساد (أولا)، رغم ذلك المجالات الاقتصادیة واسترداد ع

فعالیته (ثانیا).

أولا: جهود صندوق النقد الدولي في استرداد الأصول

أصبحت مسألة استرداد العائدات المتأتیة من جرائم الفساد أمر ضروري لتحقیق الاستقرار 

بالاقتصاد؛ إذ یعیق الإرادة السیاسیة المتوازنة والسیاسة النقدیة كما یضعف الإشراف المالي والنهوض

ویضر بالتنمیة الاقتصادیة، وهذا من خلال ضعف قدرة الدولة على أداء وظائفها مما یفضي إلى 

ات اض الإرادویتسبب في انخفالصفقات العمومیة المزید من التهرب الضریبي، تضخم تكالیف عملیة 

.104العامة في زیادة اعتماد البلدان في الغالب على تمویل البنك المركزي

د على أساس هذا أربعة استراتیجیات لمكافحة الفساد واسترداصندوق النقد الدوليیقدم تقریر 

عائداته والمتمثلة في كل من الشفافیة كمطلب أساسي؛ إذ یتعین على الدول  في هذا الصدد أن 

ییر الدولیة للشفافیة المالیة العامة في القطاع المالي من أجل تعزیز سیادة القانون، تعتمد على المعا

كما یجب أن تكون هناك ملاحقة قضائیة ووضع إطار فعال لمكافحة غسل الأموال والتقلیل من 

غسل عائدات الفساد، فعلیه القضاء على القیود التنظیمیة وتنشیط التدابیر والتي تعتبر الوسیلة 

اسیة لمكافحة الفساد واسترداد عائداته بكفاءة ووضع إطار قانوني واضح قابل للتطبیق وذلك الأس

.105بوجود مؤسسات فعالة

یشدد الصندوق الإجراءات والضوابط المتعلقة بتقدیم القروض مقارنةً بالبنك الدولي والتي 

یها دولة یكون الفساد ف، فقد أكد أنه سیتوقف عن تقدیم مساعداته المالیة لأیة 1997أعلنها سنة 

، المنشور 2016ماي 11تقریر صندوق النقد الدولي حول مكافحة الفساد الصادر في نشرة الصندوق الالكترونیة في -104

تم الاطلاع //so/2016www.imf.arg/external/arabic/pubs/ft/survey/:httpsفي الموقع الرسمي للصندوق 

).12/4/2022علیه یوم (

المرجع نفسه.-105
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یعیق الجهود الخاصة لغایة تجاوزها لمشاكلها الاقتصادیة؛ بحیث حدد الصندوق حالات الفساد 

بالممارسات المرتبطة بتحویل الأموال العامة إلى غیر المجالات المخصصة لها، تورط الموظفین 

جنبي تنظیم الاستثمار الأفي عملیات استغلال السلطة، بالإضافة إلى الممارسات الفاسدة في مجال

.106المباشر

اتخذ الصندوق موقف حازم من الدول التي تعتبر رشوة الموظفین الحكومیین في الدول 

ى ذلك بالإضافة إل،الأخرى نوع من النفقات في ترویج الأعمال إذ یستوجب إعفائها من الضریبة

طرح الصندوق مسلكین أساسین لمكافحة الفساد والقضاء علیه والمتمثلین في تركز أنشطة الدولة 

مع قدراتها والبحث عن وسائل لتحسین قدرة الدولة لتحقیق التنمیة الشاملة تتلائمعلى المجالات التي 

.107بإرساء القانون وإقرار بیئة اقتصادیة مستقرة ونزیهة

الصعوبات التي یواجهها الصندوق في استرداد عائدات الفسادثانیا:

یصادف صندوق النقد الدولي عقبات عدیدة تأثر سلبا على سیر النظام النقدي الدولي 

وبالأخص في مجال استرداد العائدات المتأتیة من جرائم الفساد ویظهر ذلك من خلال هیمنة الدول 

)، بالإضافة إلى وجود عائق نقص الشفافیة 1الصندوق (العظمى على اتخاذ القرارات التي یقرها

).2لدى صندوق النقد الدولي (

فوذ الدول الكبرى على اتخاذ القراراتن-1

لقوة هذه اصویتیواجه صندوق النقد الدولي ضغوط عند اتخاذ القرار عن طریق مبدأ الت

یات المتحدة الأمریكیة والاتحاد بأخر سیطرة الدول الصناعیة وعلى رأسها الولاالتي تعكس بشكل أو

الأوربي على القرارات داخل الصندوق؛ ومنه فإن معظم القروض التي تقدم للدول التي تمتلك فیها 

، مذكرة لنیل )دراسة حسب نموذج الجاذبیة(سي عفیف البشیر، عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر-106

، 2016، وهران، 2وهران شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة

.23ص 

بن عودة حوریة، الفساد وآلیات مكافحته في إطار الاتفاقیات الدولیة والقانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه-107

،، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیاسفي القانون

.228و227ص. ص، 2016لعباس، سیدي ب
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الولایات المتحدة نفوذ ومصالح بغض النظر عن درجة مساهمة هذه الدولة في مكافحة الفساد 

عد عن دان النامیة إذ تكون بعیدة كل البوالتي تعد أداة للضغط السیاسي على البل،واسترداد عائداته

.108معاییر النزاهة

نقص الشفافیة لدى صندوق النقد الدولي لاسترداد الأموال المتأتیة من أفعال الفساد-2

تمیل المؤسسات النقدیة إلى السریة لأسباب عدة منها غسل عائدات الأموال، التهرب 

لیة خاصة إلا أنه یعاني من غیاب الشفافیة الضریبي على الرغم من أن الصندوق لیس بمؤسسة ما

وعدم وجود مناقشات علنیة ،الفسادعائداتالتي تعد ركیزة هامة في مكافحة الفساد وخاصة استرداد

.109في الصندوق للتعرف على المعاییر التي على أساسها یمنح ویرفض ملف تقدیم القروض للدول

على كامل المعلومات التي الدولي بعدم احتوائهاتتسم القرارات الصادرة عن صندوق النقد 

معرفتها، ما یضعها تحت سیطرة الصندوق وهذا خاضع لرغبة الدول الكبرى المؤثرة یجب على الدولة

كل هذه العقبات تضعف من قدرة الصندوق على مواجهة مهمة استرداد عائدات الفساد ؛ بحیث فیه

.110سواء على المستوى الداخلي أو الدولي

التي اتخذها الصندوق في استرداد عائدات الفساد والتي تعني الاستراتیجیةتبین من ی

المؤسسات والدول المشاركة فیه ككل ووفقا لإجراءات تحسین الشفافیة المالیة عن طریق الرقابة 

بأنه ورغم الجهود المشتركة بین ، 111الخارجیة المستقلة ونشر التقاریر حول المشاریع محل الإنجاز

من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاسترداد الموجودات في مجال إحداث تنمیة واستقرار كل 

.اقتصادي في دول العالم أنه فشل بسبب ظهور أزمات اقتصادیة جدیدة

قاجي حنان، دور المنظمات الدولیة في مكافحة الفساد، مذكرة لنیل شهادة في الحقوق، فرع قانون عام، تخصص قانون -108

.28، ص2016بجایة، میرة، لیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان المحالجماعات 

.29، ص نفسهحنان، المرجع قاجي-109

.29، صنفسهالمرجع حنان،قاجي -110

.155السابق، صبساقلیة محمد ناصر، المرجع-111
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ظاهرة نهب الأموال مستمرة في العدید من الدول لاسیما سیطرة الدول الكبرى والتي تملك تعدُّ 

ها إلى وإعادتالموجوداتحق الفیتو في قرارات الصندوق ما یعجز ویصعب مواجهة عملیة استرداد

السیاسیة رادة مرتبط بالإفي استرداد ورد العائدات الدولي فان دور صندوق النقد ومنه بلدانها الأصلیة. 

للدول في محاربة هذه الظاهرة.

المبحث الثاني

التونسيوالقانون جزائري عائدات الفساد في القانون التعزیز فعالیة أحكام استرداد 

الدولیة لمكافحة الفساد خاصة منها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ات تماشیا مع الاتفاقی

رورة من لتمكین الدول المض، ها ودمجها في قوانینها الداخلیةبفالدول ملزمة بتطبیق أحكامها، العمل

جریمة تهریب الأموال بتسهیل والإسراع في عملیة إرجاع أصولها المتواجدة بالخارج، لاسیما أن 

الفساد جریمة تؤدي إلى تدمیر اقتصاد الدول خاصة النامیة منها والذي أصبح تحدیا جدیدا لها.

د من قبل للنظام السیاسي الفاسلدول التي طغى فیها الفساد ویعود ذلك بین اعدّ الجزائر من تُ 

على المصادقةما دفع بالدولة الجزائریة 112المسؤولین بسبب نهبهم للأموال العامة وتهریبها للخارج

ینظم مسألة رد عائدات الفساد، 113قانون خاص بالفسادصدارالاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد وإ 

مشكلة الفساد خاصة فساد المنظومة السیاسیة تعاني منها جل الدول لذا ستتم ف(المطلب الأول)؛ 

دراسة التجربة التونسیة كحالة في القانون المقارن وعرض تجربتها في مسألة استرجاع أصولها 

(المطلب الثاني).المهربة للخارج

میة،مجلة الباحث للدراسات الأكادیلعماري ولید، "أسباب ومظاهر الفساد في الدول المغاربیة وأثارها السلبیة علیها"، -112

.190، ص2020الجزائر، ، -1-والعلوم السیاسیة، جامعة باتنةكلیة الحقوق، 2، عدد7مجلد 
سالف الذكر.الالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 01-06قانون -113
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المطلب الأول

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمدى تطبیق الدولة الجزائریة لأحكام 

صادقت على العدید كما 2006ةالفساد سنالوقایة منقانونبإصدار الدولة الجزائریة قامت

ة أصبحت عضو مؤسس في الجمعیوتبع ذلك،بمكافحة الفسادالصلة من الاتفاقیات الدولیة ذات 

عرفتالبلدانمنكغیرهاالجزائریةالدولةبسبب أن .114الدولیة للسلطات الوطنیة لمكافحة الفساد

ریبهاوتهالعامةللأموالونهبسرقةمنالفسادأشكالكلواجهتبحیثفاسدة؛سیاسیةمنظومة

.أجنبیةدولإلى

للقیامللشارعلخروجهموذلكللجزائریینبالنسبةتاریخیایوما2019فیفري22یومیعتبر

دفع بالسلطات هذا ما .116لتغییر النظام الفاسد السابق،115الشعبيبالحراكعرفتيتوالبالمظاهرات

العدل السابق تحصل على صفة عضو مؤسس في الجمعیة الدولیة وزیرالطیب بلعیزیتعین الإشارة إلى أن السید -114

ع عبد القادر كاس، التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد بین الواق:تفصیل أكثر أنظرلل،لسلطات المعنیة بمكافحة الفساد...

، أعمال الملتقى الوطني الثاني حول آلیات حمایة المال العام ومكافحة الفساد، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس والأفاق

.10، ص2009ماي 6و5المدیة، یومي 

الحراك الشعبي هو تلك الجهود المنظمة التي تبذلها مجموعة من المواطنین بهدف تغییر الأوضاع أو السیاسات أو -115

جلة مالهیاكل القائمة. للمزید راجع: علي سعدي عبد الزهرة جبیر، " الحراك الشعبي: دراسة نظریة في المفهوم والأسباب"، 

.519، ص 2021جامعة النهرین، بغداد، ، 2، عدد 14، مجلد الحقوق والعلوم الإنسانیة

لقضایا التي لها هناك العدید من ایقصد بالنظام الفاسد السابق نظام الرئیس الراحل عبد العزیز بوتفلیقة وأتباعه، ومنه -116

:صلة فعلى سبیل المثال نجد

قام بها السید عبد المومن خلیفة بدعم من كبار السیاسیین السابقین و التي تم التحضیر لها قبل 2003قضیة الخلیفة عام 

سنوات تمكن خلال ثلاث سنوات من تكوین إمبراطوریة السراب ضمت كل من بنك الخلیفة، طیران الخلیفة وتلفزیون الخلیفة 3

ملیار دولار، وقضیة الطریق 1.3بقدریمعاملاته وتكبید للخزینة العمومیة بما وجمع ثروة طائلة لیكتشف بعد ذك صوریة

شخصا طبیعیا ومعنویا، توبعوا بالرشوة واستغلال النفوذ وتبیض الأموال، إبرام 23السیار شرق غرب التي تورط فیها حوالي 

ملاییر 9لار في حین قدرها الخبراء فعلیا بملیار دو 12الصفقات مخالفة لتشریع قدرت التكلفة النهائیة للمشروع حوالي 

دولار. راجع: قادة شهد، "التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد ومفارقتها: إطار قانوني ومؤسساتي طموح یفتقد لآلیات إنفاذه"، 

.5، ص2019، دار جامعة حمید بن خلیفة للنشر، جامعة تلمسان، مجلة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد

كما نجد قضیة سونا طراك التي تعتبر من أكبر القضایا التي عرفت نهبا منظما لأموال الخزینة العمومیة، والتي تورط فیها 

متهم منهم المدیر العام السابق لشركة سونا طراك السید فرید البجاوي ووزیر الخارجیة الأسبق السید محمد بجاوي مع 19

ة البحوثمجلعیود سارة، عقون شراف، "واقع الفساد في الجزائر وآلیات مكافحته"، الشركة الایطالیة سابیام. أنظر: بوس

.315، ص. ص 2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 1، عدد5، مجلدالاقتصادیة والمالیة
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هودا لرد تبنت ج)، والتي(الفرع الأولالعمومیة إلى تطویر الترسانة القانونیة مع الأبعاد الدولیة

عائداتها (الفرع الثاني)،    

الفرع الأول

سترجاع الأموال المنهوبةلاالآلیات الوطنیة الرامیة 

الدولة الجزائریة بوضع استراتیجیات لاسترداد عائدات الفساد المتواجدة خارج إقلیمها قامت 

الوطني (أولا)، إلا أن التركیز على الجانب القانوني وحده لا یكفي لأن الإرادة السیاسیة للدولة تعتبر 

أهم ركیزة لنجاح عملیة إرجاع الممتلكات (ثانیا).

دت علیها الدولة الجزائریة لاسترجاع عائدات الفسادالتي اعتمالسیاسیةأولا: الجهود

لاستعادة عائدات الفساد ویظهر ذلك عند قیامها بالتسویة قامت الحكومة الجزائریة بمحاولات

).2()، ومن خلال إنشاء الصندوق الوطني للأموال المنهوبة في إطار قضایا الفساد1الودیة (

الودیة لاسترجاع الأموال المنهوبةالتسویة-1

مع بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة117طرحت الدولة الجزائریة مسألة التسویة الودیة

الأشخاص المعنویین المتورطین في أعمال الفساد إلا أنه وجد عدة تساؤلات ولم یجد صیغة واضحة؛ 

وال إجراء التسویة لاسترجاع الأملأن الدولة الجزائریة تعتبر من بین الدول التي تشترط العمل ب

نهائیة وتتحجج بالإجراءات لرفض تسلیم ا، كما أن هناك من الدول من تشترط أحكام118المنهوبة

، ویتیحها والتنظیم باتخاذهاة : مجموع الوسائل، الإمكانیات والتدابیر التي یسمح بها القانونقصد بالتسویة الودیی-117

للأطراف المتنازعة في مجال إبرام الصفقة العمومیة و/أو تنفیذها لتسویة النزاعات التي تنشأ بینهم، دون الحاجة للقضاء، 

أو أي وسیلة رضائیة یحددها القانون ویضبط إجراءاتها للمتنازعین بوضع حد نهائي للنزاع القائم بینهم. للمزید من التفصیل 

، 2، عدد 3، مجلد القانونیةمجلة الدراسات نظر: بن دعاس سهام، "نظام التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة"، أ

.199، ص2017، 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیفكلیة

ة العلمیة حول الإجراءات القانونیة والقضائیالعید یاسمینة، " إشكالیة استرداد العائدات الإجرامیة"، مداخلة في الندوة -118

والمالیة لحجز و/أو تجمید استرداد ومصادرة العائدات الإجرامیة في القانون الدولي، مركز البحوث القانونیة والقضائیة وزارة 

، (غیر منشور).2021أكتوبر 26العدل، یوم 
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الأموال وهذا یدل على عدم تفعیل آلیات التعاون الدولي لاستعادة الأموال خاصة ما یتعلق بالسریة 

.119ة الفساد واسترداد العائدات الناتجة عنهتعد بمثابة حصانة قانونیة أمام مكافحوالتي المصرفیة 

تجدر الإشارة إلى أن غالبیة الدول ترفض التعاون الدولي فیما یخص الكشف عن حسابات 

الضالعین في الفساد وذلك بسبب التحجج بالسر المصرفي، فالحل الأمثل لذلك یكون برفع الحصانة 

القانونیة والقضاء على الحواجز الإجرائیة التي تعیق جهود مكافحة الفساد وتوطید التعاون الدولي

لتحدید مكان وقیمة الأموال المهربة؛ كما أن للعولمة دور هام في إتباع سیر حركة الأموال خاصة 

.120في حالة غیاب الرقابة والشفافیة التي تساعد على تسهیل عملیة نهب الأموال

إنشاء الصندوق الوطني للأموال المنهوبة-2

ال المصادرة للخارج في إطار أعلنت الدولة الجزائریة على استحداث جهاز خاص بالأمو 

والذي یهدف لتحدید سیر حساب الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو ،الفسادقضایا

.121المسترجعة في إطار قضایا مكافحة الفساد

لقرار فإیراداته تتمثل في الأموال المسترجعة من الخارج سواء بیعت أو مسترجعة هذا اوفقا ل

ملیون دولار 850لى أحكام قضائیة نهائیة، بحیث حجز القضاء ما یقدر با عویكون ذلك بناءً 

أن بعبد المجید تبونالرئیس الحالي ومركبات إضافة لعقارات من خلال التحقیقات ، كما صرح

.122أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لتقدیم المساعدة لرد الأموال المهربة

.منشور)، (مقال غیرسترداد عائدات الفساد"، المرجع السابقموري سفیان، "مدى فعالیة آلیة التعاون الدولي في مجال ا-119

.المرجع نفسه-120

-152، یتضمن كیفیات تسییر حساب التخصیص رقم 2021سیبتمبر16مؤرخ في 354-21مرسوم تنفیذي رقم -121

ر. ج.،الفسادمكافحةقضایاإطارفيالمسترجعةأوالمصادرةوالأملاكبالأموالالخاصالصندوقعنوانهوالذي302

.2021سبتمبر سنة 20الصادرة في 71ج. ج، عدد

حسان جبریل، الجزائر تنشئ صندوق للأموال المصادرة في قضایا الفساد ویشمل أیضا الأموال المهربة المسترجعة من -122

أخبار منشورة الأناضولوكالة ،w.aa.com.tr/Ar/%d8%a7%d9%84%d8%https://wwالخارج، منشور على موقع

.)8/3/2022(علیة، تاریخ الاطلاع 24/9/2021على الصفحة الرسمیة، تم نشره یوم 
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في مجال رد الممتلكاتة الجزائریةالسیاسیة للدولثانیا: غیاب الإرادة 

وبغیاب ،تكمن أهمیة الإرادة السیاسیة للدولة بوجود إرادتها الحرة والتي تدخل ضمن سیادتها

الإرادة الصادقة للدولة لمكافحة الفساد والتي لازالت إلى الآن موضع شك یظهر في تغاضي الدول 

الداخلیة، إضافة إلى عدم تقدیم المساعدات في مجال المصادرة على تطبیق أحكام الاتفاقیة والقوانین

في لبوالمعلومات لاسترجاع الأموال والممتلكات إلى الدولة صاحبة الحق أو الطالبة لیس هذا فقط 

زمة بحق الفاسدین المتورطین في قضایا الفساد یجعل مجموعة الجهود لاعدم اتخاذ الإجراءات ال

الإحصائیات الأخیرة لمنظمة الشفافیة الدولیة فالدولة الجزائریة تحتل المراتب . بالرجوع إلى 123منعدمة

.124الأخیرة في جهودها لمكافحة الفساد

الفرع الثاني

واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لاسترداد 01-06مدى انسجام أحكام القانون رقم 

الأصول

65في المادة الأطرافألزمت الدولث ؛ بحیأحكام الاتفاقیةالمشرع الجزائري بنفسأخذ

لیه فالمشرع ، بناءا عأن تتخذ ما یلزم من تدابیر تشریعیة وإداریة لضمان تنفیذ التزاماتهاعلى منها 

رداد الاستكذا إجراء الاسترداد المباشر أي عن طریق الدعوى المدنیة(أولا)، و الجزائري اخذ بإجراء

عن طریق المصادرة(ثانیا).      

أولا: الاسترداد المباشر للممتلكات عن طریق الدعوى المدنیة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06من القانون رقم 62عملا بنص المادة 

فالجهات القضائیة الوطنیة تختص بالنظر في الدعاوى المدنیة المعروضة أمامها والمقدمةِ من قبل 

لاعتراف بحق ملكیتها لتلك الممتلكات الناتجة بفعل فساد؛ إذ الدول الأطراف في الاتفاقیة لغرض ا

برلمانیون عرب ضد الفساد، واقع النزاهة والفساد في العالم العربي (خلاصة دراسات ثمانیة بلدان عربیة)، منظمة -123

.20، ص2011ضد الفساد للنشر، بیروت، برلمانیون عرب 

دولة، لتفصیل أكثر 180عالمیا من أصل 117المرتبة الجزائر، احتلت 2021تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لسنة -124

www.transparency.aeg/cpi:أنظر الموقع ).2022مارس 30تم الاطلاع علیه یوم (،2021
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.125یجوز للجهة القضائیة الفاصلة أن تلزم الأشخاص المدانون بدفع تعویض مدني للدولة الطالبة

وفي جمیع الحالات فالمحكمة ملزمة باتخاذ كل ما یلزم من تدابیر تحفظیة تخص حمایة حقوق 

لأجنبیة. الملكیة التي تطالب بها الدولة ا

ثانیا: التعاون الدولي في مجال مصادرة عائدات الفساد

كل التعاون الدولي وسیلة أساسیة في استرداد الموجودات؛ بحیث كرس المشرع آلیات لطلب شیُ 

).3)، وأخیراً إجراءات تنفیذ طلب المصادرة (2)، التدابیر التحفظیة (1(المصادرة التعاون بغرض 

المصادرةطلب التعاون بغرض -1

السالف الذكر أنه یتعین إرفاق 01-06قانون رقم المن 66یتبین من مضمون نص المادة 

طلب المصادرة بیان بالوقائع التي استندت إلیها الدولة الطالبة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها 

ز بین یّ فالمشرع مومنه،وبیانا یتضمن الوقائع والمعلومات التي تحدد نطاق تنفیذ أمر المصادرة

الطلب الذي یهدف إلى تنفیذ إجراءات تحفظیة، الطلب الهادف إلى تطبیق حكم المصادرة والطلب 

.126الذي یهدف إلى استصدار أمر أو حكم بالمصادرة إذ یشترط لكل نوع وثائق خاصة

سالفة الذكر أن المشرع لم یفصل في مضمونها؛ بحیث ال65نص المادة خلالیظهر من

ذا هتحدید الحالات التي یمكن رفض فیها طلب المصادرة من دولة أجنبیة خاصة إذا كانن عأغفل 

الطلب محل دعوى جزائیة أمام المحاكم الوطنیة، أو أن تلك الممتلكات لا یجوز مصادرتها ومنه 

.127یجب البحث عن مدى شرعیة الدولة الطالبة

ویفهم "لأشخاص بتعویض الدولة المتضررةلیجوز"أن المشرع الجزائري استعمل كلمةیلاحظ62المادة بالرجوع لنص -125

،الجهة المختصة للنظر في هذه الدعوىتحدیدن عأغفلمن ذلك أن المشرع تركه جوازي للقاضي لإصدار الحكم كما انه 

أن القاضي الجزائي هو المختص في الفصل في قضایا الفساد.بمعروف وهكما

صالحي نجاة، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -126

،2011ورقلة،،حالماجیستر، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مربا

.119ص

.9المرجع السابق، ص سفیان، "مدى فعالیة آلیة التعاون الدولي في استرداد عائدات الفساد"، وري م-127



الجهود الدولیة لاسترداد عائدات الفسادالفصل الأول

44

التعاون الدولي في مجال التجمید والحجز-2

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته السالف 01-06من القانون رقم 64مادة لنص الوفقا 

الذكر یمكن للسلطات المختصة أن تحكم بحجز وتجمید الممتلكات المتأتیة من إحدى الجرائم 

یمكن ماك، الحجزالمنصوص علیها في هذا القانون شرط وجود أسباب كافیة مع إرفاق الدولة لطلب 

خاص الضالعین في القضیة بالخارج.یقاف أو اتهام الأشللسلطات إ

أن النیابة العامة تتولى تحویل الطلب للمحكمة المختصة وذلك علىالفقرة الأخیرة منهانص ت

، إذ یشترط أن تكون 128من نفس القانون وما هو مقرر في القضاء الاستعجالي67وفقا للمادة 

الإقلیم الوطني.فيالأموال متواجدة 

تنفیذ طلب المصادرة –3

قانون السالف الذكر یوجه طلب المصادرة المقدم من الدولة المن 67لمادة نص اوفقا ل

الطرف في الاتفاقیة شرط تواجد الممتلكات على الإقلیم الوطني مباشرة لوزارة العدل التي تحوله 

محكمة قابلا للاستئناف، مرفقا بطلباتها ویكون حكم ال129للنائب العام لدى الجهة القضائیة المختصة

.130والطعن بالنقض وفقا للقانون

لاستنباط للقاضي المختصالسلطة التقدیریةترك بل القضاء الاستعجالي إلى تعریفالمشرع الجزائريتطرقلم ی-128

علیه، باعتبار أن مسألة تقدیر حالة الاستعجال واقع ولیست مسألة قانونیة، منازعة المعروضة العنصر الاستعجال حسب 

والمراكز تحقیق حمایة قضائیة سریعة للحقوقإلى یهدف ؛ بحیث لا یخضع لرقابة المحكمة العلیافي هذه الحالة قاضي اللذا ف

القضاء "ر، سعودي زهیأنظر:كثرلتفصیل ألموضوع تلك الحقوق. و یصدر بتدابیر عاجلة لا تمس أصل ومنه فالقانونیة 

مرسلي عبد االله ، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي1، عدد7، مجلدمجلة صوت القانون، "الاستعجالي العادي

.698و697ص.، ص2020تیبازة، 

ل شهادة ذكرة مقدمة لنیزولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مزوزو-129

ورقلة، ،الماجیستر في القانون، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح

.176، ص2012

قسم دكتوراه في القانون، تخصص قانون جنائي،ال، تنفیذ الأحكام الجنائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة فریدةبن یونس-130

.177، ص2013بسكرة، ،وق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرالحق
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المطلب الثاني

التجربة التونسیة في استرداد الأموال المنهوبة

مارس سنة 30الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاریخ التونسیة على اتفاقیةوقعت الجمهوریة

فیفري سنة 25والمؤرخ في2008لسنة 16تمت المصادقة علیها بمقتضى القانون عدد و 2004

، وكان التوقیع على هذه 131، المتعلق بالموافقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد2008

.132الاتفاقیة من بین الأسباب الرئیسیة التي أدت وأسرعت في إسقاط النظام السیاسي السابق

أكتوبر 26اتسمت المرحلة الانتقالیة بعد الثورة وإلى غایة إعداد الانتخابات التشریعیة في 

نوفمبر سنة 23، بتسلسل الأحداث، حیث تلّت المرحلة التشریعیة، انتخابات رئاسیة في 2014سنة 

دى ا، وتم استحداث مجلس نواب الشعب الذي ن2014133دیسمبر 21، والدور الثاني في 2014

ومن ضمن أبرز ثوابتنا كافحة كل أشكال الفساد من خلال برنامج الحكومة الذي جاء فیه: "إلى م

من خلال كل هذا، تم إنشاء ؛134كذلك مقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبیة واستغلال النفوذ... "

.2011135لسنة 120الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الإطاري عدد 

ا في مجال استرداد عائدات الفساد في الوطن العربي خاصة بعد الربیع تعتبر تونس نموذج

قوانین ؛ ومن خلال ذلك ستتم دراسة البن عليموال التي نهبها الرئیس السابق لأالعربي، وذلك نظرا ل

التونسیة المعتمدة لاسترجاع الأموال المهربة للخارج (الفرع الأول)، وعلى أساسها سیتبین مدى نجاح 

التجربة التونسیة في استرداد الأموال المحولة بطریقة غیر قانونیة للخارج (الفرع الثاني).       

المتحدة لمكافحة الفساد، الأمم، یتعلق بالموافقة على اتفاقیة 2008فیفري 25، مؤرخ في 2008لسنة 16قانون عدد -131

.2008فیفري سنة 29في صادر، 18للجمهوریة التونسیة، عدد الرائد الرسمي 

، 2011نایر به في ثورة یالإطاحةیُقصد بالنظام السابق نظام حكم الرئیس المخلوع "زین العابدین بن علي"، والذي تمّ -132

، منشور في الموقع الإلكتروني: 8للتفصیل أكثر، أنظر: العتروس سوسن، تقریر حول سیاسات وِآلیات مكافحة الفساد، ص 

palestine.org-https://www.aman ) 13/4/2022تم الاطلاع علیه یوم.(

تم http://www.isie.tn/ar/، على الموقع: TUNISIEللمزید أكثر، أنظر: الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات -133

).13/4/2022الاطلاع علیه یوم (

على الموقع منشور ، 04/02/2015للمزید راجع: برنامج الحكومة الذي تم عرضه أمام مجلس نواب الشعب، بتاریخ -134

).14/4/2022(یوم تم الاطلاع علیهwww.hakaekonline.com/?P=70683الإلكتروني:

، یتعلق بمكافحة الفساد، الرائد الرسمي 2011نوفمبر 14، مؤرخ في 2011لسنة 120مرسوم إطاري عدد -135

.2011سنةنوفمبر18في صادر، 88للجمهوریة التونسیة، عدد 
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الفرع الأول

د عائدات الفسادالنظام القانوني لاستردا

قامت الحكومة التونسیة بصیاغة العدید من النصوص القانونیة من أجل استرجاع الأموال 

، تلته مجموعة كبرى 136المنهوبة للخارج، وأول إجراء تم اتخاذه هو إجراء مالي یتعلق بالبنك المركزي

ن حتى على مستوى الإعلامن الإجراءات المالیة والاقتصادیة الهادفة إلى استرداد عائدات الفساد، و 

.137والاتصال وإطلاق التحریات

المتعلق بمكافحة الفساد بابیْن؛ إذ نص ،2011لسنة 120یتضمن المرسوم الإطاري عدد 

یهدف هذا المرسوم الإطاري إلى مكافحة الفساد في الباب الأول وفي المادة الأولى منه على أنه: "

یر جهود الوقایة منه وتسییر كشفه وضمان تتبع في القطاعین العام والخاص وذلك خاصة بتطو 

."مرتكبیه وردعهم ودعم المجهود الدولي للحد منه وتقلیص آثاره والعمل على استرداد عائداته

.138كما حدد بعض المصطلحات منها الفساد وعائدات الفساد

ةخصص المرسوم الإطاري السالف الذكر في الباب الثاني منه إنشاء هیئة وطنیة لمكافح

المتعلق بإحداث 2011لسنة 7الفساد المتكون من جهاز الوقایة وذلك بإلغاء أحكام المرسوم عدد 

لجنة وطنیة لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد حلت محلها الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد. كما 

ید ، وتكون مهمتها في تحد139أحدث لجنة وطنیة لاسترجاع الأموال ذات المصدر غیر المشروع

، یتعلق بتسمیة محافظ البنك المركزي، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، 2011ینایر 17، مؤرخ في 121أمر عدد -136

.2011ینایر سنة 21، مؤرخ في 6عدد

، مقال 6ص،2011،!وعن سبل نجاحهاثورة تبحث عن شرعیتهاوحید الفرشیشي، الیومیات القانونیة لثورة تونس:-137

https://lb.boell.org/sites/default/files/uploads/2011/05/tunis_revolution-منشور في الموقع: 

ferchichi_article.pdf ،2022مارس 19ه یوم ( تم الاطلاع علی(.

:اأنهالسالف الذكر، على 120عدد الإطاريمن الباب الأول من المرسوم 2ائدات الفساد في الفصل عرفت ع-138

بكل أنواعها سواء مادیة أو غیر مادیة، منقولة أو غیر منقولة وكذلك المستندات والصكوك التي تثبت ملكیتها أو الأموال"

في ذلك ماوالفساد بوجود حق فیها المتأتیة أو المتحصل علیها بشكل مباشر أو غیر مباشر من ارتكاب إحدى جرائم الرشوة 

أنواعها."والمداخل بكلالثمار 

، یتعلق بإحداث لجنة وطنیة لاسترجاع الأموال 2011مارس سنة 26، مؤرخ في 2011لسنة 15دد عمرسوم-139

ینایر سنة 29، مؤرخ في 21الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غیر مشروعة،

2011.
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كل و زین العابدین بن عليالأموال المنقولة سواء مادیة أو غیر مادیة التي نهبها الرئیس السابق 

من له صلة به.

صدرت مباشرة عقب الثورة التونسیة عدّة مراسیم، منها مرسوم العفو العام ومراسیم المصادقة 

ام منظومة حمایة حقوق ، وكان الهدف من وراء كل هذا، إتم140على مجموعة من المعاهدات الدولیة

141الإنسان في تونس وكذا فتح المجال لمقاضاة المسؤولین التونسیین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

.142حاكم الداخلیةمفي حالت ما تعذرت مقاضاتهم أمام ال

الفرع الثاني

مدى نجاح التجربة التونسیة في رد الأموال المهربة

ین ز یوما تاریخیا في تونس وذلك بسبب الإطاحة بالرئیس السابق جانفي14یعتبر یوم 

؛ فقد قامت مباشرة بعد الثورة بتشكیل اللجنة الوطنیة التونسیة لاسترداد الأموال 143العابدین بن علي

ونسي، برئاسة البنك المركزي التبالخارج المكتسبة بطریقة غیر مشروعة جراء فساد النظام السابق 

تتمثل في كل من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القصري، البروتوكول الاختیاري الملحق -140

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة واتفاق امتیازات المحكمة 

نسانیة أو إمناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاوحصانتها، البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة

المهینة.

مكونا جوهریا من مكونات النظام القانوني الدولي، وإسهاما أساسیا للمحاكم الوطنیة في تُعدالمحكمة الجنائیة الدولیة -141

ئم التي تدخل في اختصاصاتها، وهي كل من جرائم ضد جهودها الرامیة لمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم للجرا

الإنسانیة، جرائم العدوان، جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب. للمزید أكثر أنظر: شیتر عبد الوهاب، صلاحیات مجلس 

انون، كلیة قالأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة لنیل شهادة دكتورا في العلوم، تخصص ال

.10، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بتقدیم تعاون دولي بین الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا 86ألزمت المادة

النظام، ویكون تعاونا تاما مع المحكمة فیما تجریه في إطار اختصاصها من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیها؛ بحیث 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ".القضائیةن الدولي والمساعدةالتعاو "منه بعنوان 9خصصت بابا كاملا وهو الباب 

جویلیة 17الدولیة، المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة، بتاریخ 

، ولم تصادق بعد علیه.)2000دیسمبر سنة 28، (وقعت الجزائر علیه في 1998سنة 

.17لسابق، ص ، المرجع انجاحهاسبلوعنشرعیتهاعنتبحثثورة:تونسلثورةالقانونیةالیومیاتالفرشیشي،وحید-142

.1، ص 2011ظمة العفو الدولیة، تونس في خصم الثورة، الطبعة الأولى، منشورات منظمة العفو الدولیة، لندن، من-143
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الحصول على عدد كبیر من المعلومات حول حسابات بنكیة وشركات عقاریة التي توصلت إلىو 

.144للمسؤولین السابقین

اتخذت تونس من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أساساً قانونیاً اعتمدت علیها لرد أموالها 

نونیة وركیزة عامة قاالمنهوبة من قبل النظام الفاسد السابق(أولا)، لكن ورغم اتخاذها لهذه الاتفاقیة كد

تشریعیة لها إلا أن تونس واجهت العدید من الصعوبات القانونیة والعملیة(ثانیا).

الاعتماد على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تكریس استرداد العائداتأولا:

ى بحیث اعتمدت عل؛لإرجاع الأموال المنهوبةبیرةالحكومة التونسیة بمجهودات كقامت

ني لأنها تعتبر الأساس القانوني الذي باتفاقیة الأمم المتحدة فیما یخص بالأحكام القانونیة 

علیه التعاون الدولي لاسترداد الأصول المحولة للخارج، أما المجال التطبیقي فقد كلفت لجنة 

د القیام بالتحقیقات، ویكون ذلك سواءً عند جمع المعلومات أو عن145الاسترجاع بتجسید التعاون

وغیرها من المراحل.

من اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بالتعاون الدولي، 43كرست تونس نص المادة 

التي قامت بها؛ 146ویظهر ذلك من خلال طلبات التجمید المرفقة بالإنبات القضائیّة الدّولیة

كما اعتمدت على دولة تقریبا.25إنابة تكمیلیة إلى 34إنابة أصلیة و30بحیث وجهت 

تدابیر الاسترداد المباشر من خلال تكلیف مكاتب محاماة مختصة للقیام بالإجراءات اللازمة 

لدى سلطات الدول المختصة، وكذا طلبات استرجاع بناءً على صدور أحكام قضائیة بمصادرة 

ممتلكات وأموال موجودة لدى الدول المعنیة.

بن جودة عبد اللّه، صحراوي عبد الرزاق، "التعاون المغاربي في مجال استرداد الموجودات في إطار اتفاقیة الأمم -144

.690، ص 2021، الجزائر، 02، عدد 08، مجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة"، 2003المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

.304ادي الدولي، المرجع السابق، ص موري سفیان، آلیات مكافحة الفساد الاقتص-145

یقصد بالإنابة القضائیة الدولیة التفویض الصادر عن القاضي المكلف بالتحقیق في جریمة معینة في بلد ما إلى قاضٍ -146

آخر موجود في بلد آخر للقیام مكانه بأي عمل من أعمال التحقیق، للمزید أنظر: إبراهیم الوسلاتي، ریاض الصّید، وآخرون، 

، ص 2015م د ق ت)، تونس،(دلیل تطبیقي للإنابات القضائیة الدّولیة في المادة الجزائیة، المنظمة الدولیة لقانون التنمیة 

8.
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ى للسلطات التونسیة على المستوى الدولي، وعلقدمت مبادرة ستار مساعدة فنیة وتقنیة

المستوى الإقلیمي ساهم المنتدى العربي من خلال اجتماعاته الدوریة بشأن استرداد 

بالتنسیق مع نظیرتها في العدید من الدول 148؛ وقد تمكنت لجنة التحالیل المالیة147الأصول

ته إلى " أحالبنك المعلومات"لتحدید عدید الأرصدة البنكیة والأصول المهربة للخارج وكونت

عمید قضاة التحقیق المتعهد بالملف لاستعماله لما یتعین وخاصةً الإنابات القضائیة والتي 

.149إنابة بین أصلیة وتكمیلیة64بلغت 

قدرت منظمة الشفافیة المالیة التونسیة غیر الحكومیة حجم الأموال المنهوبة من قبل 

ملیار دولار، والمتواجدة في كل من 32وأقاربه نحو عليزین العابدین بنالرئیس المخلوع 

التونسیة ؛ وفي هذا الإطار قامت الحكومة 150كندا، بریطانیا، سویسرا، فرنسا، ایطالیا والإمارات

التي جاءت بجملة من الأحكام خاصةً في المجال التطبیقي لأنها بإحداث لجنة المصادرة و 

اسم من الأشخاص 112أو الأشخاص إذ نصت على جاءت على نطاق واسع بالنسبة للأموال 

.151المعنیة

الصعوبات التي واجهتها الحكومة التونسیة خلال عملیة استرداد العائداتثانیا:

تشكل حداثة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغیاب المبادرة من جهة الدول المعنیة بالتعاون 

ففي حالات كثیرة یوجد لدى الولایات القضائیة المتلقیة وأبرزها عدم الرغبة في التعاون،152الدولي

.46سابق، ص المرجع النرمین مرمش، مازن لحام، عصمت صوالحة، -147

10، المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسیل الأموال، المؤرخ في 2003لسنة 75قانون عدد -148

(ملغى).2003دیسمبر سنة 10، صادر بتاریخ 99، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 2003دیسمبر 

بوسعید ماجدة، الآلیات القانونیة لاسترداد عائدات الفساد الإجرامیة في إطار مكافحة الفساد، مذكرة مقدمة لاستكمال -149

ة، وق والعلوم السیاسیة، قاصدي مرباح، ورقلكلیة الحققسم الحقوق، ، تخصص تحولات الدولة،لبات شهادة الدكتوراهمتط

.285، ص 2019

.277المرجع نفسه، صبوسعید ماجدة، ، 64، ص المرجع السابق،أنظر كل من نرمین مرمش-150

، المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقاریة، المؤرخ 2011لسنة 13المرسوم عدد الأولى منأنظر المادة -151

.2012مارس سنة 18صادر في ، 18ي للجمهوریة التونسیة، عدد ، الرائد الرسم2011لسنةمارس14في 

منشور في ،ن الدولي في مجال مكافحة الفسادوزارة العدل التونسیة، ورقة بحثیة حول التجربة التونسیة في التعاو -152

الموقع:

http://www.undp-
aciac.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%2
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غیر فعال واِستجابته ضئیلة والأسبقیة 153ولاسیما المراكز المالیة نظام للمساعدة القانونیة المتبادلة

؛ بحیث یظهر ذلك من خلال تعجل السلطات 154تعطى للقضایا المحلیة على الطلبات الأجنبیة

عدة القانونیة المتبادلة دون امتلاك أدلة كافیة ما أدى إلى رفض التونسیة في إرسال طلبات المسا

.155العدید من هذه الطلبات

أدى الاستعجال بإحداث لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة بظهور بعض المشاكل في علاقتها 

المنشورة أمام قاضي التحقیق 19592على وجه الخصوص في القضیة التحقیقیة عدد ، مع القضاء

التدخل لوغوأقاربه ما أدى إلى ببن عليبتونس للبحث عن الجرائم المرتكبة من قبل الرئیس المخلوع 

ةوالتوتر بین اللجنة والقضاء، وذلك لانتقال اللجنة إلى القصر الرئاسي للتفتیش فاتهم القضاء اللجن

.156بالتدخل غیر الشرعي في عملها وأبطلت كل النتائج التي توصلت إلیها اللجنة

حلت اللجنة الوطنیة لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غیر مشروعة، بمرور 

، والتي كانت تتسم بتركیبة الأعضاء فیها، بین 2015157مارس سنة 29المدة القانونیة بتاریخ 

القضائیین إلا أنها تطغى علیها الصبغة الإداریة الفنیة لأن صلاحیتها محدودة فقط بتقدیم الإداریین و 

، ما أدى إلى تأثر أعمالها نظرا للتغیرات التي حصلت على ممثلي 158تقاریر دون إصدار قرارات

0%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9

%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf سنة 2012 ،

).19/4/2022(یوم تم الاطلاع علیه

لدول الدولي وهو الفصل الرابع؛ بحیث حثت اكرست اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فصلا كاملا خاص بالتعاون-153

الأطراف في الاتفاقیة على تقدیم أكبر قدر ممكن من المساعدة في التحقیقات، الملاحقات والإجراءات القضائیة، وذلك في 

منها.46نص المادة 

ها مصدر غیر مشروع إلى بلدانمجلس حقوق الإنسان، دراسة شاملة عن التأثیر السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتیة من -154

الأصلیة على التمتع بحقوق الإنسان ولاسیما الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة 

.7، ص 2011لحقوق الإنسان، جنیف، 

.296بوسعید ماجدة، المرجع السابق، ص -155

لسابق، ص ، المرجع انجاحهاسبلوعنشرعیتهاعنتبحثثورة:تونسلثورةالقانونیةوحید الفرشیشي، الیومیات-156

12.

"أحدثت اللجنة لمدة محددة ، السالف الذكر، والذي نص على أنه: 2011لسنة 15من المرسوم عدد 13وفقا للفصل -157

بأربع سنوات ابتداءً من تاریخ نشر هذا المرسوم. وبانقضاء هذه المدة یتولى المكلف العام بنزاعات الدولة، وفقا للقانون، 

مواصلة تعهدات اللجنة والقضایا الجاریة."  

أكتوبر 23-جانفي 14، (-الارتجالغیاب استراتیجیة واضحة وغلبة –وحید الفرشیشي، العدالة الانتقالیة في تونس -158

.77، ص 2012)، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 2011
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لم یتضمن فصولا توضح طرق الطعن في أحكام 15هیئات الدولة. إضافة إلى أن المرسوم عدد 

وهو ما لا یتناسب مع مقتضیات تأسیس دولة القانون والمؤسسات التي تكفل كل من انتهكت اللجنة 

.159حقوقه بطرق التظلم والمطالبة بحقوقه

تُعدّ السریة المصرفیة أهم ركائز العمل المصرفي والتي بموجبها تمتنع المصارف عن إفشاء 

المعلومات بین الهیئات والوكالات ؛ بحیث غیاب الشفافیة وتبادل 160المعلومات المتعلقة بالعملاء

الحكومیة العاملة على استعادة الأصول یصعب ویؤخر هذه العملیة. إن افتقار الهیئات التونسیة 

المكلفة بالتحقیقات الخاصة بتتبع الأموال للموارد البشریة، المالیة والفنیة اللازمة للقیام بالتحقیقات 

.161یعیق إجراءات الاسترداد

أنه توصل إلى تحدید ممتلكات وأموال منهوبة في 2014لمركزي في یونیو سنة أعلن البنك ا

حسابات (، وفرنسا )2011حسابات بنكیة وطائرة استرجعت في صیف (دول وهي سویسرا 10

حسابات مصرفیة (، كندا )2011مصرفیة وعقارات باسم شركات مدنیة وطائرة استعیدت صیف 

عقار(نیا ، ألما)حسابات بنكیة وعقارات(ارات العربیة المتحدة ، الإم)وعقار، بلجیكا حسابات بنكیة

استعادت یختا كان محتجزا بأحد الموانئ الإیطالیة الذي كان مملوكا لابن شقیق الرئیس ) كما تمواحد

ویقدر ثمنه بأكثر من ملیون یورو، واسبانیا التي أعادت یختا سجلت ملكیته على بن علي السابق 

ملیون 28,9، واسترجعت ما یقارب ب2013سنة بن علي صهر الرئیس الأسبق بلحسن الطربلسي

، ليبن عزوجة الرئیس المخلوع لیلى الطربلسيحساب مصرفي بلبنان كان على ذمةدولار من

.162وحساب مصرفي في لوكسمبورغ

ملیون یورو من 3,5بقیمة عن تحویل مبالغ مجمدة2017أعلنت السلطات التونسیة سنة 

ملیون دینار 3,5، وفي مارس من نفس السنة حولت سویسرا بن عليصهر سلیم شیوبحسابات

108إلى حساب الدولة بالبنك المركزي؛ بحیث بلغ عدد الإنابات القضائیة إلى بن علي من أصول 

.83ه، ص ، المرجع نفس-غیاب استراتیجیة واضحة وغلبة الارتجال–وحید الفرشیشي، العدالة الانتقالیة في تونس -159

.693بن جده عبد اللّه، صحراوي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -160

اللجنة المختصة للتفاوض بشأن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دراسة عالمیة عن إحالة الأموال المتأتیة من -161

.13، ص 2002أفعال الفساد، الدورة الرابعة، الجمعیة العامة، نیویورك، 

، على الموقع الإلكتروني: 2015دیسمبر سنة 12فرح سلیم، تونس تستعید جزءًا من أموالها المهربة في الخارج، -162

https://www.alaraby.co.uk. )19/03/2022تم الاطلاع علیه یوم.(
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ابقة وروبي في الفترات السإنابة موزعة دولیا، وأفادت بإصدار قرارات بالتجمید من طرف الاتحاد الأ

.2022163سنة جانفين في اآخر تجدید ك؛ حیثوالتي تم تجدیدها لمدة سنة

جزء من أموالها لعدة أسباب من أهمها مثلا الإرادة استرجاعفي یةتونسالتجربة الیرجع نجاح 

السیاسیة الحاضرة والحرص على إرجاع تلك الأموال مع محاسبة ومتابعة الفاسدین، أیضا السعي 

ستراتیجیةاالتونسي الحثیث لتطبیق أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال وضع 

الوطنیة لاسترداد الأموال ونشاطها الكبیر واعتمادها على وطنیة لمكافحة الفساد بإحداث اللجنة

الجهود الدبلوماسیة، فضلا عن تفعیل الجهود غیر الحكومیة سواءً على المستوى الدولي، إقلیمي أو 

. فبالرغم من نجاح الدولة التونسیة في ردّ عائداتها إلا أنه یبقى نجاح نسبي لعدم تمكنها 164وطني

الممتلكات، لكن بمقارنتها مع الدول العربیة والإفریقیة كمصر ونیجریا ولیبیا من إرجاع جل الأموال و 

مثلا، فتعتبر نموذجا ناجحا وموفقا خاصةً وأنها أول دولة تسترجع بعض من عائداتها خلال مدة 

أقاربه.       و زین العابدین بن عليسنوات فقط من الإطاحة بالنظام السابق الفاسد للرئیس المخلوع 10

، على الموقع الإلكتروني: 2021مارس سنة 25ملیار دولار أموال تونس المنهوبة، 23هاجر العرفاوي، -163

sharq.com-https://m.al ) 20/03/2022.تم الاطلاع علیه یوم.(

لعربي ، الإجراءات، الصعوبات، إصدارات المركز الكیفیةالأموال: االمركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، استرداد -164

.198للبحوث القانونیة والقضائیة، بدون سنة، ص 
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الفصل الثاني

یة استرداد عائدات الفساد صعوبات تفعیل آل

، 165یُعد التعاون الدولي أمر أساسي وبدیهي لضمان نجاح عملیة استرداد عائدات الفساد

حیث أصبحت من أولویات المجتمع ول؛التي تعاني منها الدهي من المسائل الحساسة والخطیرة ف

یة، العائدات الإجرامالدولي لكونها متعلقة بأموال الدول، وعلیه فقد طرأ تطور في مجال استرداد 

الدول سواء على الصعیدین الدولي والإقلیمي، وهذا بالنظر إلى توسع ظاهرة نهب بظهور جهود 

ي اء المجتمع الدولوالروابط بین أعضلتضافر الجهود في أغلب دول العالم، ما استدعى الأموال

لمتابعة مرتكبي جرائم الفساد.بفعل التعاون 

تتعرض آلیة التعاون الدولي لمجموعة من العقبات التي تؤثر على عملیة استرداد عائدات 

المبحث (نیة قانو الفساد والتي تعد قاعدة أساسیة لسیر العملیة بشكل منظم وناجح، إذ تواجه عقبات 

قانونیة ضخمة إلا أنها معقدة ترسانةوجودمن رغم بالالمبحث الثاني)، (عملیة توعقبا)، الأول

وصعبة التطبیق في المیدان.

165- HARARI Maurice, Quelle coopération internationale dans la lutte contre la corruption ?
(Lutte contre la corruption international the neverending story), Editions Romandes, Centre de
Droit Bancaire et Financier, sous la direction de URSULACASSAIN et Anne HERITIER
LACHAT, 2011, P.107.
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المبحث الأول

العقبات القانونیة لتفعیل آلیة استرداد عائدات الفساد

ر ااختصأدى إلىالتنقل السریع ف،استعمالها في هذا العصرسرالموصلات ویُ أتاحت وفرة 

المسافات للأفراد والأموال حتى بدى العالم قریة صغیرة، ما نتج عن هذا زوال الحواجز الجغرافیة 

وتأثر المجتمعات والذي سهل من انتشار الجریمة على نطاق عالمي، إضافة إلى تطور العولمة 

من تسهیل ند الحیاة الدولیة ومكَّن المجرمیخاصة في المجال التقني والتحولات المتسارعة سبب تعقُ 

.166ارتكاب أفعالهم الإجرامیة في أي مكان

هذا ما جعل المجتمع الدولي یتسارع إلى وضع سُبل وإیجاد حلول لمواجهة هذه الجریمة، 

جهوده إلا أنه یواجه العدید من العراقیل والتي تتسم بمرونتها خاصة وأنها تعتبر قانونیة رغم من الفب

المصرفیة (المطلب الأول) والجنات الضریبة (المطلب الثاني) محظى. ومنه فإن كل من السریة 

ت الفساد.عائداالیا في مجال التعاون الدولي وردتعتبران من أهم العوائق التي یعاني منها العالم ح

ركز جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ممختاري حسین شیبلي، الاجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، -166

.75، ص2007فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة أنشاء النشر، الریاض، ت والبحوث، الدراسا
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المطلب الأول 

السریة الصرفیةالعراقیل التي تفرضها

جمیع العملیات الجاریة بین یشمل السر المصرفي والذي یُعد بحد ذاته سر مطلق في 

المصارف وزبائنها سواء أكانت بالعملة الوطنیة أو بأیة عملة أجنبیة أو بأي من المعادن فضیة أو 

بالسر المهني المصرفي هي عملیة غامضةبارة السریة المصرفیة أو ما یعرف، ومنه فإن ع167ذهبیة

نوك فقط.بعمل البث قواعدها وأساسیاتها تعد لصیقة وغیر محددة؛ بحی

مما لا شك فیه أنه بقدر ما یحافظ المصرف على أسرار عملائه بقدر ما یزداد عددهم ویرتفع 

حجم تعاملاته بما یعود بالخیر على الحیاة الاقتصادیة بأسرها، فضلا عن أن كتمان المعاملات 

اره مصلحة علیا بالمصرفیة فیه مردود إیجابي للاقتصاد الوطني بما یوفره من ثقة للائتمان العام باعت

.168للدولة

ا لأهمیته واحتل تدریجیا مكانا متفوقا نظر ر الاقتصادي توسع النشاط المصرفيفي سیاق التطو 

دید من الحالات عائقا في الع؛ بحیث یشكل هذا الأخیر169واتساع نطاقه معتمدا بذلك التكتم المهني

فیما یخص مسألة ارجاع الأموال وعائدات الفساد خاصة المتواجدة في دول أجنبیة (الفرع أمام الدول

الأول)، مما أدى إلى وجوب رفع السر المصرفي لتفعیل استرداد عائدات الفساد (الفرع الثاني).

.16، ص2002سمیر فرناي بالي، السریة المصرفیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -167

.13و12صص.سمیر فرناي بالي، المرجع نفسه، -168

، السریة المصرفیة (دراسة في القانون المقارن: بلجیكا، فرنسا، لوكسمبورغ، سویسرا ولبنان)، د. ط، د. د. نعیممغبغب-169

.8، ص1997ن، لبنان، 
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الفرع الأول

السریة المصرفیة كعقبة أمام فعالیة آلیة استرداد عائدات الفساد

یشكل السر المصرفي مانعا باعتباره بمثابة حصانة قانونیة محظى أمام مسألة إعادة ورد 

عائدات الفساد إلى أصحابها الشرعیین؛ بحیث یعد تكتم بعض البنوك وحتى عدم البحث وراء هویة 

ل عالأشخاص والتستر وإخفاء المصادر الحقیقیة المتأتیة منها هذه الأموال غیر المشروعیة والآتیة بف

 وأنه في واقعجریمة فساد أو غیرها، یجعل الوصول لأماكن تواجدها أمر في غایة الصعوبة ألا

الأمر شيء مستحیل.

أخذت بعض تشریعات الدول السریة المصرفیة وعالجتها في إطار قوانین خاصة ومشددة 

غوطات دولیة لضما سبب لها حالیا التعرض وأقرت بالسریة المطلقة منها سویسرا ولوكسمبورغ مثلا؛ 

، وهناك من التشریعات التي أخذت بالسریة 170سریة ودواعي مكافحة تبییض الأموالمن اثر ال

. ومنه إذن سیتم التطرق إلى التوسیع 171حالات معینة المصرفیة النسبیة من خلال رفعها في

القانوني للسر المصرفي(أولا) إضافة إلى قید الالتزام بالسر المصرفي (ثانیا).

والتي دخلت حیز التنفیذ 1988غیر المشروع في المخدرات لسنة بالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار-170

تي اقتصرت على تحریم عملیات غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات أنها لم تستخدم وال1990لسنةنوفمبر11سنة 

مدة "تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستبل استخدمت اللفظ المادي لهذه الجریمة على أنه:"تبییض الأموال"مصطلح 

تكابار فيللأموال قصد مساعدة أي شخص متورطمن أیة جریمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع 

جانفي28المؤرخ في 41-95مثل هذه الجریمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونیة لأفعاله". مرسوم رئاسي رقم 

یة لعلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقیتضمن المصادقة،1995سنة 

.1995سنةفیفري15، الصادر بتاریخ 07عدد . ج. جر.، ج1988سنة دیسمبر 20فیینا بتاریخ الموافق علیها في

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أخذ بالتعریف الواسع لجریمة تبییض الأموال كما أنه لم یحصر مجالها في الاتجار 

یعرفها تعریفا واضحا ولا صریحا بل اكتفى بتعداد جملة الأفعال المشكلة للركن بالمخدرات فقط بل تشمل جمیع الجرائم ولم 

ة ر المادي لهذه الجریمة فقط. للمزید انظر: نواري حفیظة وصالحي صالح، جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، مذك

.9، ص 2017ار، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدر لنیل شهادة الماستر، تخصص

شریعات ر المصرفي في التشریع الجزائري والتبوقطوسة وردة، باطلي غنیة، " قراءة في الأساس القانوني للالتزام بالسّ -171

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة فرحات عباس سطیف، 2، عدد6، مجلدمجلة أبحاث قانونیة وسیاسیةالمقارنة"، 

.248، ص2021
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یة المصرفیةر التوسیع القانوني للسِّ أولا:

تُشكل السریة المصرفیة ضمانة لحمایة حرمة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، ومنه فالمؤسس 

الفقرة الأولى والثانیة من دستور 47الدستوري الجزائري اعتبره حقا دستوریا؛ بحیث نظمه في المادة 

حمایة حیاته الخاصة وشرفه. لكل لكل شخص الحق في ، والذي ینص على أنه: "1996172

شخص الحق في سریة مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت...".

ریة بكل ا یعرف بالسباعتبار أن الدستور هو أسمى قانون في البلاد لذا فَبِتبنِّیه حمایة م

یع میعني أنه أعطى للفرد ضمانة قانونیة دستوریة على جمیع تصرفاته وفي جأشكالها، هذا

المجالات، إذ جاءت شاملة ولیست على سبیل الحصر؛ ومنه إذن ما یخص ذمته المالیة والاقتصادیة 

كمعاملاته البنكیة، فذمة العمیل المالیة تعتبر من الأمور التي تتصل بحیاته الخاصة وحریته  

الشخصیة التي یحرص على عدم اطلاع الغیر علیها لما في ذلك من مساس بكیانه المالي 

.173التجاريو 

اطلاع الغیر دون سبب مشروع أو قانوني على أسرار عملاء البنك فیه اعتداء واضح على 

ذلك البنك بحفظ السر البنكي فیه مصلحة للعامل و الخاصة ومن خلاله یتضح أن التزامحریة حیاتهم 

، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر سنة 28لعبیة الشالدیمقراطیةستور الجمهوریة الجزائریة د-172

، المعدل في 1996دیسمبر سنة 08، المؤرخ في 76، ج. ر. ج. ج عدد1996دیسمبر سنة 17، مؤرخ في 96-438

، المؤرخ في 25، ج. ر. ج. ج عدد2002نة أفریل س10، المؤرخ في 03-02، الصادر بموجب القانون رقم 2002سنة 

، 2008نوفمبر سنة 15، المؤرخ في 19-08، الصادر بموجب القانون رقم 2008، المعدل في سنة2002أفریل سنة 14

، 01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016، المعدل في سنة 2008نوفمبر سنة 16المؤرخ في ،63ج. ر. ج. ج عدد

، 2020في سنة ، المعدل2016مارس سنة 7المؤرخ في 14، ج. ر. ج. ج عدد2016سنة مارس 06المؤرخ في 

54، عدد2020في سنةج، . ر. ج. ، ج2020سنة سبتمبر15مؤرخ في 251-20وجب مرسوم رئاسي رقم مبالصادر

.2020سبتمبر16في صادر

سر المهنة المصرفیة في التشریع الأردني (دراسة مقارنة)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، القادر،عبد العطر-173

.22، ص1996
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من أهم ة صلحلارتباط هذا السر بحریته الشخصیة وحقه في حمایة حیاته الخاصة كما أن هذه الم

.174إلى تقریر الالتزام بالسر البنكي وإلى جانبها تظهر مصلحة البنكالاعتبارات التي أدت

في ة المصرفیة بل أوردهلم یخصص المشرع الجزائري تنظیما أو قانونا خاصا ینظم السری

أول نص قانوني كُرس 6196الصادر سنة 175القوانین؛ إذ یعتبر قانون العقوباتمجموعة من

ریة المهنیة  بوجه عام  بمعنى أنه لم یشر صراحة إلى خضوع البنوك  للسریة وذلك في السّ لحمایة

یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من منه والتي تنص على أنه: "301نص المادة 

دج الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم 5000إلى 500

المهنة أو الوظیفة  الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الواقع أو

الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إفشائها ویصرح لهم بذلك".

: "كل عمل أیا كان یرتكبه الشخص على أنه176من القانون المدني124تنص المادة 

دم الاضرار بناء علیه فإن عحدوثه بالتعویض". بخطئه، ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في

بالغیر تلزم البنوك بكتمان السر المصرفي ویعود في ذلك إلى وجود التزام بحمایة الحیاة الخاصة 

.177والكشف عن الذمة المالیة للشخص یعتبر من قبیل المساس بالحق في الخصوصیة

لقانون، اتبیض الأموال، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص ةتدریست كریمة، دور البنوك في مكافح-174

.228، ص2014وزو، تیزي، عمريمالسیاسیة، جامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم 

ملائه من شأنه أن عشاط البنكي فبإفشاء البنك لأسرارترتكز علاقة البنوك بعملائها على الثقة التي تعد العمود الفقري للن

یهز الثقة به ویزعزع الطمأنینة التي تنشدها العملاء منه ویرتب بذلك نفور العملاء من التعامل معه الأمر الذي سیؤدي إلى 

خسارة البنك على الصعیدین المالي والتجاري فضلا عن التزامه بالتعویض، كما یلحق كذلك أضرار بالعملاء وخسائر ناجمة 

الزبائن. عن إفشاء أسرار 

جویلیة 8، صادر في 40عددج. ر. ج. لمتضمن قانون العقوبات، جا1966جویلیة08المؤرخ في 156-66مر رقم أ-175

.متممالمعدل و ال، 1966

سالف الذكر.الالذي یتضمن القانون المدني،58-75رقم مرأ-176

ي اسة مقارنة)، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه فأرتباس ندیر، العلاقة بین السر المصرفي وعملیات تبیض الأموال (در -177

.43، ص2016تیزي وزو، ،العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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... ومع مراعاة على أنه:"التي تنص178من القانون التجاري13مكرر715تنص المادة 

ص ترام سر المهنة فیما یخأحكام الفقرات السابقة، فإن مندوبي الحسابات ومساعدیهم ملزمون باح

جاء هذا النص صریحا والأعمال والمعلومات التي اطلعوا علیها بحكم ممارسة وظائفهم". الأفعال

لعون م افشاء أسرار العملاء التي یطبشأن التزام إدارة المصرف والعاملین بها بالسر المصرفي وبعد

علیها بحكم مهنتهم حتى ولو بعد انتهاء خدماتهم فهم ملزمون بالكتمان.

التي 179المتعلق بالنقد والقرض10-90من القانون رقم 169ضف إلى ذلك نص المادة 

وكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك أو "یتعین على كل عضو مجلس إدارة تنص على أنه: 

بأیة صفة كانت في إدارة أو تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان مستخدما سابقا لدیه، یشترك

من 301كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 

117وبعد إلغاء هذا القانون قام المشرع بتأكید هذا الالتزام من خلال نص المادة قانون العقوبات".

یخضع للسر "، والذي ینص على أنه:180المتعلق بالنقد والقرض11-03أولى من الأمر رقم فقرة

ة، كل عضو في مجلس إدار أالمهني تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات : 

وكل محافظ حسابات وكل شخص یشارك أو شارك بأي طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة 

ستخدمیها. كل شخص یشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة مالیة أو كان أحد م

وفقا للشروط المنصوص علیها في هذا الكتاب".

لمقررة بالسر المهني البنكي لنفس العقوبات االمشرع أخضع الإخلال بالالتزام ا علیه فإنبناءً 

المصرفي ومنه إذن فالالتزام بالسرفي قانون العقوبات والمتعلقة بالإخلال بالسر المهني بصفة عامة 

.181في القانون الجزائري یحظى بحمایة جزائیة

صادر ، 100عدد ج. ر. ج. ، یتضمن القانون التجاري، ج1975لسنةسبتمبر26المؤرخ في 59-75أمر رقم -178

عدل ومتمم.، م1975لسنة دیسمبر 19في 

، صادر بتاریخ16عددج. ر. ج. ، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990لسنةأفریل14المؤرخ في 10-90قانون رقم -179

، (ملغى).1990لسنةأفریل15

أوت 27، مؤرخ في 52ج عدد . ر. ج.، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت سنة 26المؤرخ في 11-03أمر رقم -180

.ومتمم، معدل 2003سنة 

.234تدریست كریمة، المرجع السابق، ص-181
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ثانیا: قید الالتزام بالسریة المصرفیة

السریة المصرفیة وذلك لتطورها خاصة أحكامعلىقام المشرع الجزائري بوضع استثناءات 

أنها أصبحت ملاذا آمنا للكثیر في إخفاء مصادر أموالهم غیر المشروعة، فوضع استثناءات نابعة 

).2) والقوانین الخاصة (1من القانون المنظم للمجال البنكي (

المتعلق بالنقد والقرض11-03القیود المنصوص علیها في قانون رقم -1

المتعلق بالنقد والقرض السلطات التي لا تعتدُّ 11-03من القانون رقم 117شملت المادة 

بالسریة المصرفیة وهي كل من السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك 

والمؤسسات المالیة، السلطة القضائیة الجزائیة، السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى 

لیة في إطار محاربة الرشوة وتبییض الأموال وتمویل الإرهاب، أیضا في حالة المؤسسات الدو 

.182مهامهةالحق في الاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتأدیللمصفىحل البنك یكون 

القیود الواردة على مبدأ السریة المصرفیة في القوانین الخاصة-2

ووفقا ذلك، یساهم بالإدلال بالمعلومات حاسبة بسلطة الرقابة على الأموالیتمتع مجلس الم

المتعلقة بحركة الأموال في البنوك والمؤسسات المالیة العامة لدى الحاجة إلیها من طرف الهیئات 

183الدولةموال قابة البعدیة لأالمختصة بالوقایة من تبییض الأموال لأنه یعتبر المؤسسة العلیا للر

فلا 184بمجلس المحاسبةالمتعلق 32-95من الأمر رقم كرر الثانیة والثامنة مووفقا للمادتین

یمكن الاعتداد بالسریة عند ممارسته لصلاحیته.

سالف الذكر.الالمتعلق بالنقد والقرض، 11-03من القانون رقم 117أنظر المادة -182

الجزائري من تبییض الأموال (دراسة في ضوء التشریعات والأنظمة القانونیة ساریة ملهاق فضیلة، وقایة النظام البنكي-183

.221و220ص .، ص2014المفعول)، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

23، مؤرخ في39المحاسبة، ج. ر. ج. ج عددبمجلس، یتعلق1995سیبتمبر سنة4في، مؤرخ32-95رقمأمر-184

في ، صادر 20، ج. ر. ج. ج عدد2010سنةأوت 26، مؤرخ في 02-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 1995جویلیة سنة 

.2010سیبتمبر سنة 01
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استثناءات خاصة للحد حته المتعلق بالوقایة من الفساد ومكاف01-06تضمن القانون رقم 

والمؤسسات المالیة منه فیتعین على المصارف 16مادة من السریة الصرفیة وذلك من خلال نص ال

سواء الطبیعیین أو الاعتباریین عند تقدیمهم لخدمات في مجال ر المصرفیة وكذا الأشخاصغی

قا تبییض الأموال وفأشكاللنظام رقابة داخلي من شأنه منع وكشف كلتحویل الأموال الخضوع

.185للتشریع

الذي 08-22تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قام بوضع قانون جدید وهو القانون رقم 

، بحیث 186الوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیتهاتنظیم السلطة العلیا للشفافیة و یحدد

على عدم الاحتجاج بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة 4فقرة 05نص صراحةً في المادة 

السلطة العلیا وذلك عند طلبها توضیحات أو خلال تحریاتها.

لق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب المتع01-05كرس القانون رقم 

:" لا یمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في منه على أنه22في المادة 187ومكافحتهما

ویعني بذلك كل الهیئات المختصة سواء كانت جهات قضائیة تتولى مواجهة الهیئة المختصة". 

لمحاسبة.متابعات جزائیة أو كانت إدارات عمومیة كمجلس ا

سالف الذكر.الالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 01-06رقم الأمرمن 16أنظر المادة -185

، یتعلق بتحدید تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد 2022ماي سنة 5مؤرخ في 08-22قانون رقم -186

.2022ماي سنة 14، صادر بتاریخ 32ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها، ج. ر. ج. ج، عدد 

، مؤرخ 11ج، عدد . ر. ج.ا، جویل الإرهاب ومكافحتهمالأموال وتمتبییضالمتعلق بالوقایة من 01-05أمر رقم -187

، 8ج، عدد. ر. ج.، ج2012فیفري سنة 13مؤرخ في 02-12، معدل ومتمم، بالأمر رقم 2005ي سنة ر فیف09في 

، 8ج، عدد. ر. ج. ، ج2015فیفري سنة 15في صادر 06-15معدل ومتمم بقانون رقم،2012ي سنة ر فیف15مؤرخ في 

.2015فیفري سنة 15في صادر 
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الفرع الثاني 

دالعدول عن السریة المصرفیة: ضمانة أساسیة في تكریس آلیة استرداد عائدات الفسا

بغیة تنفیذ التدابیر "منها على أنه:03فقرة 05في المادة 1988188دعت اتفاقیة فیینا لعام 

المختصة أن تأمر المشار إلیها في هذه المادة یخول كل طرف محاكمه أو غیرها من سلطاته 

بتقدیم السجلات المصرفیة أو المالیة أو التجاریة أو بالتحفظ علیها. ولیس لطرف ما أن یرفض 

ة هي ". ومنه إذن فإن هذه الاتفاقیالعمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة السریة العملیات المصرفیة

یات وألزمت الدول المعنیةأول من نادت وشجعت التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات والتحر 

أن لا تقف مسألة الحسابات السریة بالبنوك عائقا أمام جهود محاربة تبییض الأموال الآتیة من 

.189مصادر غیر مشروعة

من الفصل40190تبنت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد السریة المصرفیة في المادة 

أقر هذا النص بالتعاون خلال قیام دولة ما بتحقیقاتحیث؛ "التجریم وإنفاذ القانون"الثالث بعنوان

جنائیة وعدم التحجج بالسریة المصرفیة، كما هو الحال بالنسبة لكل من الاتفاقیة الإفریقیة لمنع الفساد 

منها والتي تنص  على عدم التزام الدول بالسریة المصرفیة 4و3فقرة 17ومكافحته في نص المادة 

التعاون بخصوص جرائم الفساد، وأن تلتزم الدول الطرف فیها بإبرام اتفاقیاتكذریعة لتبریر رفضها 

ثنائیة لرفع السریة المصرفیة بشأن الحسابات المشكوك فیها مع منح السلطات المختصة الحق في 

.191الحصول على معلومات وأدلة بموجب التغطیة القضائیة

، السالفة الذكر.1988اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات لسنة -188

اقتصادیات مجلةزت بركات، "ظاهرة غسیل الأموال وآثارها الاقتصادیة والاجتماعیة على المستوى الإقلیمي"، عبد االله ع-189

.227ص ، )منشورغیر(،جامعة الزرقاء الأهلیة، الأردنة، ، كلیة الاقتصاد والعلوم الإداری4عدد ، شمال إفریقیا

تكفل كل دولة طرف، في حال القیام بتحقیقات جنائیة داخلیة في أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة، "تنص على أنه:-190

صرفیة".لسریة الموجود آلیات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذلیل العقبات التي قد تنشأ عن تطبیق قوانین ا

، تخصصشهادة الدكتوراه في العلومالعید سعدیة، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، أطروحة لنیل -191

.197ص ،2016القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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عدم الاحتجاج بالسر المصرفي والتيأشارت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد إلى مسألة 

بغیة منع "منها والتي تنص على أنه:8فقرة 10جاءت بشكل ضمني في كل من نص المادة 

الفساد في القطاع الخاص تتخذ كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر، وفقا لقوانینها الداخلیة 

المالیة، ومعاییر المحاسبةولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البیانات

ومراجعة الحسابات، لمنع القیام بالأفعال الآتیة بغرض ارتكاب الأفعال المجرمة وفقا لهذه 

تتخذ كل دولة طرف "فقرة أولى منها والتي تنص على أنه:19"، إضافة إلى نص المادة الاتفاقیة...

ون بین السلطات الوطنیة المعنیة، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد یلزم من تدابیر لضمان التعا

لتحقیق والملاحقة وكیانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالیة فیما یتصل بالأمور 

".أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیةببارتكاالمتعلقة 

ظام في قوانینها الداخلیة فمثلا سویسرا رغم تبنیها لنالاستراتیجیةقامت الدول بتبني هذه 

صدرت بسبب الضغوطات الأمریكیة أإلا أنهاFORNB"192الحسابات السریة الرقمیة المعروف ب"

المتأتیة بفعل مختلف الجرائم الاقتصادیة الأخرى والذي بدأ 193علیها قانون لمكافحة تبییض الأموال

.194على البنوك التبلیغ عن الحسابات المشكوك فیها للدولةیوجب 1998العمل به في أفریل سنة 

" من قبل الوزارة المالیة بموجب المرسوم TRACTIN"قام المشرع الفرنسي بإنشاء هیئة

تداد مبدأ عدم الاععیل والذي یعتبر من أهم الأسس المؤسساتیة لتف1990سنة ماي10الصادر في 

والذي یفرض على 614-90فحة تبییض الأموال رقم بالسر البنكي، كما تم إصدار قانون لمكا

در ولة سجلتها المشكوك فیها من أنها من مصالبنوك واجب التصریح للهیئة السابقة بالمبالغ المدَّ 

. لم تتردد الدولة الجزائریة في تكریس قواعد تسمح بالتعاون الدولي في مجال مكافحة 195غیر مشروع

192 - FORNB = Federal of Reserve System Number Bank القانون الفیدرالي السویسري للمصاریف: 
والادخار.

، یتضمن تكریس مبدأ السریة البنكیة وإلغاء الحمایة القانونیة علیه، تم الموافقة علیه 1933لسنة القانون الفیدرالي-193

مارس سنة 01، والذي دخل حیز التنفیذ في 1934سنة نوفمبر08بصدور القانون الفدرالي للمصاریف والادخار في

.2009، لم یطرا علیه أي تعدیل إلى غایة 1935

.149ملهاق فضیلة، المرجع السابق، ص -194
195 - Loi N° 2000-1223 du 14/12/2000, Relative à la partié législative du code monétaire et
Financier, JORF N 02du 16/12/2000.
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؛ إذ لا یمكن 196الفساد وعلى عدم اعتبار السر البنكي حاجزا لذلكتبییض الأموال واسترداد عائدات 

الاحتجاج به في مواجهة الجهات القضائیة التي تتولى المتابعات ولا في مواجهة بعض الإدارات 

.197العمومیة

المطلب الثاني

الجنات الضریبة كحاجز لاسترداد عائدات الفساد

سمح الملاذات الضریبیة هي أقالیم ت"على أنها:عرف وزیر المالیة الكندیة الجنات الضریبیة

أو تضمن حمایة 198بسبب تشریعاتها أو قواعد عملها، بتحقیق استراتیجیات التهرب الضریبي

بتعریفها OCDE، كما جاءت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة199"الدخل من التهرب الضریبي

خدماتها العامة بدون ضرائب على الدخل الأسمى البلدان التي لدیها القدرة على تمویل على أنها: " 

أو بمعدل منخفض مما یجعلها مكان یتم استخدامه من قبل غیر المقیمین للهروب من ضرائب 

.200في بلد موطنهم"

المتعلق01-05من القانون رقم 22ر المصرفي في المادة نص المشرع الجزائري على مبدأ عدم الاحتجاج بالسّ -196

السالف الذكر؛ إذ تم التطرق إلیه سابقا.بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما 

.252تدریست كریمة، المرجع السابق، ص-197

یعرف التهرب الضریبي بأنه تلك المخالفات القانونیة المتمثلة في عدم الامتثال للتشریع الضریبي أو الثغرات الموجودة -198

ة أو یسواء تعلق الأمر بالعملیات المحاسبوالأشكالفي القانون من أجل التخلص من أداء الواجب الضریبي بجمیع الوسائل 

ن المبلغ الواجب الدفع للخزینة العمومیة والذي تستعمله الدولة في تغطیة نفقاتها. للمزید الحركات المادیة، وذلك بكل أو جزء م

محمد أمین، الآلیات القانونیة للحد من التهرب الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في منلایخافراجع: مقراني إیمان و 

.7، ص2016أدرار، دراریة،الحقوق، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد 
199 - Conseil Confédéral, les paradis fiscaux, 1 et 2 juin 2016, CNS, Québec.

، " الجنات الضریبیة ودورها في التهرب الضریبي الدولي (حالة الإیرلندیة محمد سعد الدینبلخیري ریمة، ضافري -200

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1، عدد4، مجلداقتصاد المال والأعمالمجلة ، "المزدوجة والساندویتش الهولندي لشركة غوغل)

.79، ص2020البواقي، أم، لمهیديجامعة العربي بن 
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ا الخاصة انینهالجنات الضریبیة عبارة عن دولة أو دویلة تتمتع باستقلالیة تامة بسن قو 

المالیة والضریبیة، كما هو الحال أیضا بالنسبة لقوانینها الجبائیة والتي تتسم المتعلقة بالسیاسة

.201بمجوعة المواصفات منها السریة، السماح بتبییض الأموال وعدم التحقق من مصادر الأموال 

یكمن دور المقاطعات السریة في أنها ملجأ لكل الأموال الفاسدة وبسبب تمتعها بقوانین خاصة 

إلى تأثیرها على العملیات الاقتصادیة خاصة المتعلقة باسترداد الأموال (الفرع الأول)، هذا ما أدى

كما تؤثر بشكل كبیر على فعالیة آلیات محاربتها (الفرع الثاني).

الفرع الأول

رد عائدات الفسادالتعاون الدولي في نجاحالجنات الضریبیة على تأثیر

تدفق الاستثمارات إلىالأجنبیة وتشجیععلى جذب رؤوس الأموال جمیع دول العالمتعمل 

لقناة المالیةاالضریبیة فهي تعتبر ما یعرف بالجناتأن المراكز المالیة الدولیة أو أراضیها، في حین،

هذا ما أدى إلى تسارع الكثیر من .المجرمةالأصولالأموال ذاتوإخفاءالدولیة الآمنة لتلقي 

طلقة مواعتماد قوانینها بسریة مصرفیة لنفوذ والشركات إلى للجوء إلیها خاصة الأشخاص ذوي ا

مثل سویسرا ولبنان.محظى

اء كانت سو م تصادق على الاتفاقیات الدولیة والأقالیم لزیادة على ذلك أن معظم هذه الدول

ما هو وع فید الشر لفساد بصفة عامة لأن عنبمكافحة ااقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف والمتعلقة اتف

ض الأموال تبییجریمةصوص في قوانینها الداخلیة فیتبین أنها أباحت العدید من الجرائم منهامن

lesیجب الفرق بین الجنات الضریبیة ؛ ومنه فتعریف محدد وخاص للجنات الضریبیةلا یوجد -201 paradis fiscaux

lesوالجنات المصرفیة  paradis bancaire :ضمانات تمنحها هیئات مصرفیة لمستعملیها لیس فقط من وهي عبارة عن

خلال فرض احترام السر المصرفي للهیئات التابعة لهذه الدولة التي یتواجد بها، بل اتجاه الدول الأخرى بما فیها الدولة التي 

.115ینتمي إلیها هذا الشخص للمزید راجع: أرتباس ندیر، المرجع السابق، ص
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أو اةمستوى اقتصاد بلادها بدون مراعدولیة، وذلك لاستقطاب مستثمرین ورفع منوالتي تعد جریمة 

من الدول.وغیرها202البحث عن مصادر تلك الأموال منها مثلا الإمارات وباكستان

ي إلى الحد من الالتزام بالسریة المصرفیة من ترفض كل تعاون یفضكما أن هناك من الدول 

إضافة إلى أن بعض هذه الدول لا تفرض ،203ولوكسمبورغالضغوطات التي تتلقاها كسویسرا رغم

فتقر تأي ضریبة لا على الدخل  ولا على أرباح الشركات أو حتى على  رؤوس الأموال وغیرها، كما

إلى معاهدات الازدواج  الضریبي مع الغالبیة العظمى من الدول المتقدمة وهو حال كل من موناكو، 

.204أنغولا، برمودا  وجزر تركسوكایكوس

لملاذات الضریبیة بتأثیر یتجاوز الضریبة فهي توفر طریق للهروب من القواعد تتمتع ا

، لیس هذا فقط ولكن اعتمادها على مراكز 205التنظیمیة المالیة والإفصاح والمسؤولیة الجنائیة

والتي بدورها یتم تأسیس شركات الأفشور والتي تتمتع بتقدیم العدید من المزایا والتسهیلات 206الأفشور

المجهولة، ومراكز الأفشور الحساباتالمثال قبول كل الجنات الضریبیةائنها؛ ومنه على  سبیلإلى زب

عدم الكشف عن هویة زبائنها، كتمان السر المهني حتى أمام الهیئات القضائیة والجبائیة، عدم مراقبة 

عها للضرائب و التعاملات المالیة، عدم التصریح بالشبهة، عدم تجریم سلوك تبییض الأموال وعدم خض

في ولایتها القضائیة.

على 2020ماي 13تم نشره یوم للمجرمین، من الأموال وملاذامنظومة غسیلمنظمة الشفافیة: الإمارات جزء من -202

).2022ماي 18تم الاطلاع علیه یوم ( ، netspolitics-https://www.aljazeeraالموقع:

.322المرجع السابق، صآلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، سفیان، موري -203

.80بلخیري محمد سعد الدین، المرجع السابق، ص،ریمةضافري-204

الضریبیة (الملیارات التي تجد بها الملذات الضریبیة تلحق الضرر بالبلدان المرسلة التصدي للملاذاتنیكولا،شكسور-205

.8، ص2019والمستقبلة على حد سواء، التمویل والتنمیة، تتبع مسار الأموال، صندوق النقد الدولي)، 

"أنهاف مراكز الأفشور تعر -206 موازنة مع المالیة الوطنیة، بالالبلدان أو الأقالیم التي یوجد بها تنظیم عام یخص الأنشطة:

بلي، المرجعش. للمزید أنظر مختار حسین "تنظیم استثنائي للأنشطة الدولیة بغیة جلب حركیة اقتصادیة كبیرة ومتجددة

.69السابق، ص
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ا علیه فإن الهدف من اختیار تصمیم نظام الشركات في هذا الشأن هو لتعزیز مرونة بناءً 

كل هذا .207متقدمالأعمال إضافة إلى أن تنظیم أنشطة الشركات عادة أخف مما هو علیه في بلد

الدولي تكریس التعاونإلى من شأنه أن یصبح عائق حقیقي، قانوني وعملي في كل الجهود الرامیة 

في مجال استرداد عائدات الفساد.

الفرع الثاني

عدم نجاح آلیات محاربة الجنات الضریبیة 

من الدول أو المنظمات الدولیة بتكریس عدة جهود لمكافحة هذهكل قام المجتمع الدولي 

الجنات، ویظهر ذلك من خلال الإسراع لإبرام اتفاقیات على المستویین الدولي والإقلیمي والمتعلقة 

في محاربة شتى أنواع الفساد، فمنها مثلا كل من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في المخدرات 

بییض الأموال ، التصریح السیاسي وخطة عمل مواجهة عملیات ت1988والمؤثرات العقلیة لسنة 

المصادق علیها في الدورة الاستثنائیة العشرین للجمعیة العامة للأمم المتحدة، اتفاقیة الأمم المتحدة 

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولات الملحقة بها المصادق علیها في بالیرمو في 

الاقتصادیة والتي تتمتع بدور ، إضافة إلى إنشاء منظمة التعاون والتنمیة 2000208دیسمبر سنة 

هام بسبب مبادراتها من خلال أنشطتها وجهودها الحثیثة في مجال مكافحة الإجرام الاقتصادي 

.209والمالي

، معهد ةمجلة البحوث القانونی، "مجدوب نوال، " العلاقة بین جریمة تبییض الأموال ومراكز الأفشور (الجنات الضریبیة)-207

.174، ص2018تلمسان، ،الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي مغنیة

متحدةالالأمملمنظمةالعامةالجمعیةطرفمنالمعتمدةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،-208

،2002سنةفیفري5فيمؤرخ،55-02رقمالرئاسيالمرسومبموجببتحفظعلیهاالمصادق،2000سنةلنوفمبر15یوم

محددةومظاهرمجالاتتتضمنبروتوكولاتثلاثةبهاألحق.2002لسنةفیفري10فيصادر،9عدد.ج.ج.ر.ج

*الآتيتتضمنبحیثللجریمة؛ *والأطفالالنساءوخاصةبالأشخاص،الاتجارومعاقبةوقمعمنعبروتوكول: بروتوكول.

*والجوالبحرالبر،طریقعنالمهاجرینتهریبمكافحة والذخیرةكوناتهاوموأجزائهاالناریةالأسلحةصنعمكافحةبروتوكول.

منأيفياأطرافتصبحأنقبلنفسهاالاتفاقیةفيأطرافاالبلدانتكونأنلابدإذ.مشروعةغیربصورةبهاوالاتجار

.البروتوكولات

.82مختار حسین شبیلي، المرجع السابق، ص-209



صعوبات تفعیل آلیة استرداد عائدات الفسادالفصل الثاني         

69

جاء على المستوى الجهوي حركة نشیطة في مجال التعاون لمواجهة هذه الظاهرة؛ بحیث 

تعتبر أوروبا من بین الأوائل التي سارعت إلى وضع اتفاقیات تسعى لمكافحة الإجرام المالي منها 

وغیرها؛ إذ كلها تنص على محاربة هذه الجریمة 1989أفریل 20اتفاقیة حول العملیات المالیة لسنة 

مع وجوب القیام بتبادل المعلومات من أجل الكشف ومكافحة هذه الجرائم.

یتم تزاید إدراك السلطات الوطنیة في جمیع أنحاء العالم لقیمة وتكلفة استخدام الشفافیة 

لمكافحة التدفقات المالیة غیر المشروعة فمن خلال احتمالات اكتشاف الخطأ تؤدي الشفافیة إلى 

وتعزیز المساءلة والثقة في الإجراءات والمؤسسات وردع السلوكیات غیر تحسین إنفاذ القانون 

الحمیدة، كما تؤدي إلى بعض الخصوصیة، مع ذلك فإن بعض البلدان لا تزال تحجم عن إتاحة 

بالمئة من البلدان تقتضي الإفصاح بموجب القانون، 50العام؛ فحواليللاطلاعالمعلومات بسهولة 

.210في الواقع العمليالاطلاعونسبة أصغر بكثیر تمنح فعلیا حق 

یعود هذا إلى صرامة تشریعات بعض الدول فیما یخص التشدید على السریة فمنها مثلا كل 

تبر جنات لدول والتي تعمن دولة سویسرا، لوكسمبورغ ولبنان، إضافة لانعدام الإرادة السیاسیة لهذه ا

ضریبیة؛ لذا فإن الاعتداد فقط بالوسائل القانونیة لوحدها غیر كافي بل یجب وجود إرادة فعلیة 

لاستئصال الفساد وإبعاد جل الدول ذات الممارسات الإجرامیة، لأن ورغم هذه الجهود تعود كلها 

.211بالفشل

ة لتمییز هذه الجنات یعود ضف إلى ذلك أن سبب صعوبة واستحالة إقامة معاییر واضح

ار الدول لإجبلقوائم سوداءإلى توزعها في جمیع أنحاء العالم، رغم إنشاء منظمة التعاون و التنمیة 

غیر المتعاونة في المسائل المتعلقة بتقدیم المساعدات القانونیة وكذا تبییض الأموال، لكن كل عام 

إلى أن بعض الدول قامت بمراجعة واستكمال یعودهذاو القوائم السوداءیتم إخراج وإفراغ هذه 

.19، ص الخصوصیة مقابل الشفافیة)(جاي بورسیل و ایفانا روسي، التمویل والتنمیة -210
211 - BERTOSSA Bernard, La justice, les affaires, la corruption, Fayard، Paris, 2009, p.p. 144
et145.
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تشریعاتها الداخلیة لتتوافق مع المعاییر الدولیة المطلوبة، ورغم ذلك إلا أنه یبقى توافق ضمني 

، ولأن معظم هذه الأقالیم تتسم بأنانیة مالیة بخصوص حمایة مصالحها.212فقط

المبحث الثاني

عائدات الفسادالإشكالات العملیة لتفعیل آلیة استرداد 

تعتبر مسألة استرداد الموجودات عملیة معقدة، بالرغم من وجود إطار قانوني یضبطها لكن 

هذا لا یكفي لاسترداد العائدات، ما أدى إلى ظهور عقبات میدانیة تؤثر على الجانب التشریعي في 

.نجاحها وتؤدي إلى إضعاف التعاون الدولي في مجال استرداد العائدات الإجرامیة

یعد عدم معرفة أماكن تواجد الأموال من أكبر العقبات التي تقف أمام عملیة استرداد العائدات 

تم تحدید موقعها فإن هناك مجموعة من العراقیل تتعرض لها هذه العملیة الإجرامیة، بل حتى لو

داد ر والتي تظهر في عقبات میدانیة (المطلب الأول) إضافة إلى عقبات سیاسیة تعیق عملیة است

العائدات الإجرامیة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

العملیة لتفعیل آلیة استرداد عائدات الفسادود الحد

تحظى عملیة استرداد عائدات الفساد بأهمیة بالغة من طرف الدول، لكن استردادها لیس 

أهمها، طول ،213بعد تجاوز تلك الأموال حدود الدولةلسهل من الناحیة العملیة وخصوصا بالأمر ا

)، وجود صعوبات في عملیة تحصیل الأموال المتأتیة عائدات الفساد (الفرع الاولإجراءات استرداد

212- Op.cit, p.p. 135 et 136.
إسماعیل نعمة عبود، التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ومنع استخدامها -213

في تمویل الإرهاب( مؤتمر الإصلاح التشریعي طریق نحو الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد)، كلیة الحقوق، جامعة بابل،  

24، یوم https://m.annabaa.org/arabic/studies/16008:، منشور على موقع2018أفریل سنة 26و25یومي 

).1/6/2022، تم الاطلاع علیه یوم ( 2018دیسمبر لسنة 
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بفعل فساد (الفرع الثاني)، نقص الخبرة التقنیة والموارد (الفرع الثالث) وأخیرا العوائق الدولیة التي 

الرابع).تعاني منها أغلب الدول خاصة المتعلقة بالتعاون الدولي (الفرع

الفرع الأول

طول إجراءات عملیة استرداد الأصول المهربة

اند "فردیند الأموال المهربة في عهد الرئیس السابقاردعملیة استالفیلیبینعرفت 

ملیون 683عن من استرجاع ما لا یقل 2014حیث استطاعت الدولة الفلبینیة عام ؛ 214ماركوس"

ونیة قانبإجراءاتأموال الرئیس السابق، وقد مرت العملیة حساب دولار من دولة سویسرا وهذا من 

إذ؛أشرفت علیها السلطات السویسریةالتي معقدة استغرق ذلك أكثر من عشرین عام، وو طویلة 

اون تعالأسباب أهمها غیاب الإرادة السیاسیة في قیام دةیعود هذا التماطل في الإجراءات إلى ع

التي و تحویلها إلى عدة بلدان ات المالیة المهربة والتي قد تم انصعوبة الوصول إلى البیو دولي، ال

.215بالسریة المصرفیةتتسم 

مع أسرته إلى أمریكا ملیارات دولار من الأموال العامة وفرَّ 10أعوانه باختلاس و سابقالالفیلیبینیةدولة رئیس اتهم -214

رغم ذلك إلا في المنفى؛ 1989عام توفيو سنة، 20دامحكمه الذي تبه وأنهتأطاحالتيشعبیة الثورة ال، بعد 1986عام 

كوس عنوان المقال " نجل مار للمزید من التفصیل راجع الموقع:عادوا إلى مانیلا وباشروا العمل السیاسي.أن أفراد أسرته 

/2022https://www.alkhaleej.ae-05-ة والده في رئاسة الفیلیبین"، یقترب من خلاف

09/%D9%86%D8%AC%D9%84 Consulté le site

(31/5/2022).

des-secrets_retour-https://www.swissinfo.ch/fre/politique/comptes-أنظر الموقع:  للتفصیل أكثر-215

site, consulté lepolitique/41370718-volonté-de-question-une-philippines-aux-marcos-fonds
01/05/2022).(

HEILPRIN John, Retour des fonds Marcos aux Philippines : une question de volonté
politique, Swissinfo, l’Actualité Suisse,13 avril 2015.
« En gelant les dépôts de Marcos en 1986, la confédération a manifesté pour la première fois
son intention de rendre des avoirs volés à leur légitime propriétaire. « C’est à partir de ce
moment-là que la suisse a commencé à développer sa politique de restitution d’actifs », relève
Gretta Fenner. »
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توجد هناك قضیة مماثلة والتي یظهر فیها طول إجراءات استرداد الأموال غیر مشروعة 

ة؛ حیث عرفت تماطل في الإجراءات التي تهدف إلى تحدید وتورط فیها رؤساء بعض الدول الإفریقی

بمناسبة الدعوى المقدمة 2007لك الأموال ومصادرتها؛ بحیث بدأت وقائعها في فرنسا سنة حجم ت

من طرف تنظیمات المجتمع المدني الفرنسي، والتي مازالت أمام القضاء الفرنسي ولم ترد الأموال 

.216إلى الضحایا

الفرع الثاني

عراقیل تحصیل عائدات الفساد

ربة إلى إجراءات عویصة والتي تحدُ من فعالیتها، فمنها تتعرض عملیة استرداد الأموال المه

صعوبات متعلقة بنظام الإثبات وحمایة الشهود (أولا)، إضافة إلى إشكالات سیاسیة(ثانیا).

أولا: صعوبات متعلقة بنظام الإثبات وحمایة الشهود

لشهود في جمیع مراحل عملیة استرداد عائدات جرائم الفساد وحمایة ا217یوفر نظام الإثبات

عقبة حقیقیة نظراً لعدم وجود تعاون دولي في هذا الإطار، بل غالبا ما یتطلب سماع الشهود لإثبات 

.15المرجع السابق، صترداد عائدات الفساد " "مدى فعالیة آلیة التعاون الدولي في اسسفیان، موري -216

یقصد بالإثبات: أنه نفس المبدأ الوارد في القانون المدني، فإن الشخص الذي یدعي فعل أو حقیقة یجب علیه أن یثبت -217

ذلك، أي المدعي. للمزید راجع:

SIMON Anne-Marie, BORRICAND Jacques, Droit Pénal Procédure Pénal, 7ème Edition, Italie,
.2010, p. 296
Le principe est le même qu’en droit civil : c’est celui qui allègue un acte ou un fait qui doit le
prouver. C’est-à-dire le demandeur. En matière répressive, c’est le ministère public, partie au
procès, qui doit donc rapporter la preuve des accusations. Cette règle résulte du principe de la
présomption d’innocence.

تجدر الإشارة إلى أنه یجب تحري الدقة في استعمال المصطلحات في مادة الإثبات الجنائي بین مصطلح "الدلیل" 

فكلاهما مختلفان من منطلق أن هذا الأخیر یشیر إلى إمكانیة إقامة الدلیل الذي یبلغ حد الیقین، و"الدلیل" هو و"الإثبات"

العنصر الفكري الذي یؤدي بالذهن إلى تقبل أمر من الأمور. للمزید راجع في هذا الشأن: أغلیس بوزید، تلازم مبدأ الاثبات 

سة تحلیلیة مقارنة بین القانون الجزائري والمصري وبعض القوانین العربیة)، د ط، الحر بالإقناع الذاتي للقاضي الجزائي (درا

.84، ص2010دار الهدى للنشر، الجزائر، 
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حقیقة الادعاءات ومصدر الأموال جملة من الشروط كمصاریف نقلهم، نظام حمایتهم وهو ما لم یتم 

.218باط عملیة الاسترداد بمتورطین ذوي نفوذ اقتصادیة وسیاسیةتفعیله بین الدول بسب ارت

منه التي جاءت تحت عنوان 45یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحة في نص المادة 

" أن المشرع أقر معاقبة كل شخص یلجأ إلى الانتقام حمایة الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا"

أو الخبراء أو الضحایا، أو المبلغین... ودرجة طریقة ضد الشهودتهدید، وذلك بأيأو الترهیب أو ال

.219د.ج500000إلى 50000العقوبة تكون من ستة إلى خمسة سنوات وبغرامة مالیة تقدر ب: 

یتبین من خلال هذه المادة أنها تقر حمایة لیس فقط للشاهد وإنها جاءت على نطاق واسع 

والمبلغین، أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثقي الصلة لتشمل أیضا كل من الخبراء والضحایا 

بهم، وهو ما یتماشى مع مضمون الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر بشأن حمایة الشهود والخبراء 

والضحایا غیر أن هذه الحمایة لا یستفید منها كل هؤلاء إلا إذا كانت الجرائم متعلقة بجرائم الفساد 

.220فقط

من الفصل 02-15مر رقم الأموضوع حمایة الشهود، الخبراء والضحایا في نظم المشرع 

الحمایة للشهود والخبراء في ؛ إذ منح 221"حمایة الشهود والخبراء والضحایاالسادس تحت عنوان " 

ب الأساسیة للتهدید، بسبأحد أفراد عائلاتهم، أو مصالحهم حالة تعرض حیاتهم أو سلامتهم، أو 

تقدیمها للقضاء والتي تكون ضروریة لإظهار الحقیقة في قضایا الفساد أوالمعلومات التي یتم

.497و496ص. ص سابق،المرجع ال،ملیكةمخلوفي-218

) سنوات وبغرامة من 5) أشهر إلى (6على أنه: "یعاقب بالحبس من ستة (01-06من الامر رقم 45تنص المادة -219

أو الترهیب أو التهدید بأیة طریقة كانت أو بأي شكل من الانتقامیلجأ إلى كل شخصج.د500.000دج إلى 50.000

یقي الصلة بهم".الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحایا أو المبلغین أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوث

، كلیة الحقوق 4، عددمجلة الحقیقة، "مغني دلیلة، " تدابیر قانون حمایة الشهود والخبراء والضحایا (دراسة مقارنة)-220

.338، ص 2017یة، أدرار (الجزائر)، ر والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درا

صادر ، 47ج عدد.ج.ر.الإجراءات الجزائیة، جقانون ، یتضمن 1966جوان سنة 8، مؤرخ في 154-66أمر رقم -221

، معدل ومتمم.1966جوان سنة9في 
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یر الإجرائیة المنصوص علیها فيوغ222أكثر من تدابیر الإجرائیةالجریمة المنظمة من إجراءات أو 

.20223مكرر65نص المادة 

انون من تتخذها سلطات تطبیق القیتبین أن الحمایة القانونیة لأمن الشهود تبقى تلك التي

یتعرض لها الشهود والخبراء نتیجة تعاونهم مع هذهالتي جل توفیر الأمان والسلامة من التهدیدات أ

. یتبین من خلال هذه المواد أن المشرع یعاقب كل شخص یقوم بالضغط 224السلطات لملاحقة الجرائم

على الشهود والخبراء من أجل التصریح بأقوال مزورة.

تنص على عدم التي 32بالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نص المادة 

اء إضافةً إلى وجوب إرس-أ–الكشف عن الشهود والخبراء وأقاربهم وذلك بموجب الفقرة الثانیة 

غییر تبالقدر اللازم  والممكن عملیا بكالقیام إجراءات لتوفیر الحمایة الجسدیة لأولئك الأشخاص، 

بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهویتهم وأماكن تواجدهم أو والسماح أماكن إقامتهم عند الاقتضاء،

.225بفرض قیود على إفشائها

المادة زائري فيبغیة تحقیق الحمایة لأموال الدولة في مجال تهریب الأموال نص المشرع الج

كامل الصلاحیة لإخطار النائب العام المختص إقلیمیا فيشفافیة للللسلطة العلیا على أنه منح 12

حالة وجود وقائع تحمل الطابع الجزائي؛ حیث تقوم بتبلیغ مجلس المحاسبة في حالة ما إذ توصلت 

الشهود والخبراء من تدابیر الحمایة غیر إفادةعلى أنه: " یمكن 154-66مر رقمالأمن 19مكرر65المادة تنص-222

الجسدیة أو حیاة أو سلامة أفراد/أو الإجرائیة المنصوص علیها في هذا الفصل إذا كانت حیاتهم أو سلامتهم الإجرائیة و

معرضة لتهدید خطیر، بسبب المعلومات التي یمكنهم تقدیمها للقضاء والتي تكون مصالحهم الأساسیةعائلاتهم أو أقاربهم أو 

ضروریة لإظهار الحقیقة في قضایا الجریمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد".

والخبیر، على لحمایة الشاهدمن نفس الأمر على أنه: "تتمثل التدابیر غیر الإجرائیة 20مكرر65تنص المادة -223

ن نقطة اتصال متصرفه، تمكینهمخاص تحترقم هاتفي المتعلقة بهویتهم، وضعإخفاء المعلوماتیلي: فیماالخصوص 

"مسكنه...أجهزة وقائیة بوأقاربه، وضعة توسیعها لأفراد عائلته لدى مصالح الأمن، ضمان حمایة جسدیة مقربة له مع إمكانی

، السیاسیةمجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة و كاشر كریمة، "حمایة الشهود والخبراء والمبلغین في التشریع الجزائري"، -224

.134، ص 2019وزو، تیزي، معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 7عدد

.لف الذكر، السا2003الفساد لسنة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة32أنظر المادة -225
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موضوع بائق والمعلومات اللازمة المتعلقة أفعال تندرج في اختصاصه وإرفاقها بجمیع الوثإلى

.226الإخطار

سیة في عملیة تحصیل عائدات الفسادثانیا: الإشكالات السیا

بات عملیة راجعة تصادف معظم الدول التي تطالب باسترجاع عائدات الفساد عدة صعو 

تعلق بجدیة تزاویتین مختلفتین الأولى یمكن تحلیلها من اعتبارات سیاسیة، وهذه الأخیرة إلىأساسًا

یب تتلقى صعوبات داخلیة في تسبدوافع الدولة الطالبة لتحصیل عائدات الفساد؛ حیث غالبا ما

.227طلباتها الموجهة إلى دول أخرى، وذلك لإزاحة النظام بفبركة قضایا لیس لها أساس من الصحة

تتمثل الزاویة الثانیة في مدى وجود إرادة سیاسیة حقیقیة للدولة الطالبة محل طلب تحصیل 

یاسیة ولهما تتمثل في درجة  العلاقة الساسترداد الأموال في تعاونها الجدي، ویوجد أیضا إشكالیتین أ

حل القدیمة والدولة متربط بین الحكومة ألا وهي المصلحة الاقتصادیة التي228التي تربط بین البلدین

الطلب، وكذا جدیة هذه الأخیرة في القیام بتحصیل عائدات الفساد ومرافقتها الحقیقیة في كل مراحل 

خبار دولة  ما على التعاون في استرداد العائدات  من الناحیة الاسترداد، في الوقت  الذي لا یمكن ا

العملیة، بالرغم من وجود عدة صكوك دولیة تستوجب ذلك، أما الثانیة  فتتعلق في مدى توفر الثقة 

.229في الحكومات الجدیدة المطالبة بتحصیل عائدات الفساد

، المتعلق بتحدید تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته 08-22من أمر رقم 12تنص المادة -226

ام وقائع تحتمل الوصف الجزائي، تخطر النائب الععندما تتوصل السلطة العلیا إلىتشكیلتها وصلاحیاتها، على أنه: "و 

المختص إقلیمیا. وتخطر مجلس المحاسبة، إذا توصلت إلى أفعال تندرج ضمن اختصاصاته. توافي السلطة العلیا الجهة 

المخطرة بجمیع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بموضوع الأخطار".

.332السابق، صالمرجعآلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، موري سفیان،-227

یعني الثقة بین الدولة الطالبة ومتلقیة الطلب من أجل استرداد الموجودات، خاصة وأن الثقة تُعد وسیلة لتعزیز الإرادة -228

حدة لمكافحة اتفاقیة الأمم المتالسیاسیة وتمهید لطریق نجاح التعاون الدولي. للتفصیل أكثر أنظر: مؤتمر دول الأطراف في

الفساد، الفریق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني باسترداد الموجودات (تعزیز الجهود الدولیة الرامیة إلى 

تقریر مرحلي عن تنفیذ الولایات المتعلقة باسترداد الموجودات)، رقم الوثیقة: استرداد الموجودات: 

CAC/COSP/WG2/2012/3.

.332موري سفیان، آلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، المرجع السابق، ص -229
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الفرع الثالث

نقص الخبرة التقنیة والموارد

سترداد هود الاما تواجه جالموارد والخبرة الفنیة، فغالبًایعیق جهود استرداد عائدات الفساد قلة

یدان مالتحقیقات، یضاف إلى ذلك افتقار المحققین للتدریب الازم في البمسألة تكالیف باهظة خلال

لقیة تالدولة مقد یشترك المحققون أو الموظفون في و استرجاع الأصول المسروقة، المالي الخاصة 

.230ذات الطابع نفسه مما یزید من ضعف جهود الاستردادالطلب بهذه الصفة ویواجهون المشاكل 

مختصة تقوم بعملیة استرداد الأموال 231ضف إلى ذلك عدم وجود وكالات وطنیة ودولیة

حة فالمهربة، والتي تعتبر وسیلة لضمان عدم انتفاع المجرمین من تلك الأموال وتعد أولویة لمكا

الفساد؛ حیث هناك دول أحدثت وكالات مختصة في هذا المجال كفرنسا التي قامت بتجسید إطار 

قانوني فعال لاستعادة الأموال، واعتبرته أولویة رئیسیة في سیاستها الجنائیة؛ إذ یتضمن هذا الدلیل 

.232قواعد وبیانات لاسترجاع الأموال عن طریق طلب المساعدة القانونیة

الدولة الفرنسیة وكالتین مختصتان في استرداد عائدات الفساد وعینت كمركزي اتصال أنشأت 

سترداد "وكالة إدارة اأما الثانیة هيمنصة تحدید الأصول"،في شبكات التعاون الدولي، فالأولى هي "

.233الأصول المحجوزة والمصادرة"

.454رابحي لخضر، فلیج غزلان، المرجع السابق، ص-230

.1118علیلي أسامة، جزول صالح، المرجع السابق، ص-231
232- G8- Partenariat de Deauville : Guide sur le Recouvrement des Avoirs Criminels en France,
p. 2.
233-Ibid, p. 3.

Laالأصولتجدر الإشارة إلى أن منصة تحدید  PIAC, Plate-Forme d’identification des Avoirs Criminels:

، مكرسة لتحدید الأصول الجنائیة ومخولة للقیام بالتحقیقات المالیة والأملاك تحت 2005وحدة إنفاذ قانونیة، أنشئت عام هي

قضائیة وهي تقوم أیضا بجمع كل المعلومات المتعلقة بكشف الأصول الجنائیة على كامل الأراضي الفرنسیة إشراف سلطة 

وخارج فرنسا.

والمصادرة،وكالة إدارة الأصول المحجوزة  L’AGRASC (Agence pour la Gestion et le Recouvrement des

Avoirs Saisis et Confisqués) تزوید لعن مكتب لإدارة الأصول أنشئ من أجل تعزیز إدارة الأصول الجنائیة، عبارة، 

كم بالمساعدة القانونیة والتقنیةالمحا
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الفرع الرابع

دولیةباتقع

،234یةالتعاون بین الدول في المجالات القضائتنسیق، عدم العراقیل الدولیة في نقص التتمثل 

عدم وجود إرادة سیاسیة صادقة وفعلیة في اتخاذ إجراءات التعاون، انعدام الاهتمام من جانب الدول 

، أیضا غیاب التنسیق الفعال 235الضحیة في بناء أطر عمل مؤسسیة وقانونیة لمكافحة الفساد

، وكذا تضارب مصالح الدول التي تُبقي 236للمبادرات المسؤولة عن استرداد العائدات الإجرامیة 

مسألة استرداد عائدات الفساد على المستوى الدولي مشلولة وعدیمة الجدوى طالما تستمر بعض 

صة وذلك على حساب مبادئ الدول في تقدیم مصالحها الخاصة عبر مؤسساتها العمومیة أو الخا

.237في المعاملات التجاریة الدولیةةالمنافسة الحرة والنزیه

بالإضافة إلى هذه العوائق فإنه من الأمور التي لا یمكن نكرانها هي تلك المتعلقة بتقصیر 

ادها في حالةاقتصأزم وتراخي الدولة المستقبلة للأموال في إرجاعها خوفا من تأثر عملتها المحلیة وت

إعادتها؛ والتي تكون سببا في انهیار اقتصاد بعض البلدان الأوروبیة، غیر أنه لا یمكن إنكار مبدأ 

غنیة بالرخاء بینما یتضرر أصحاب الحق في تلك یة التي لا تجیز أن تنعم مجتمعات العدالة الدول

.238الأموال

جلة مالمتأتیة من جرائم الفساد"، الإجرامیةالمهربة والعائدات الأموال، "أسالیب استرداد خلیفةخلفاوي،كریممعروف-234

.471، ص 2022، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غیلیزان، 1، عدد13، مجلدالعلوم القانونیة والسیاسیة

تنص إذ ة المالییتعین إنشاء وحدة المعلومات والاستخبارات الفسادالمتحدة لمكافحةاتفاقیة الأمم من 58المادة حسب ب-235

عائدات أفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة وعلى ومكافحة وإحالةه " على الدول الأطراف ان تتعاون معا على منع أنعلى

ن ع، لتلك الغایة، في إنشاء وحدة معلومات استخباریة مالیة تكون مسؤولة تنظرتعزیز سبل ووسائل استرداد العائدات، وأن 

ن نص هذه المادة مالتقاریر المتعلقة بالمعاملات المالیة المشبوهة وتحلیلها وتعمیمها على السلطات المختصة". یتبین تلقي

ة طرف في الاتفاقیة أن تنظر في إنشاء وحدة استخباراتیة مالیة وتكون مسؤولة عن تلقي التقاریر المتعلقة دولیمكن لكل أنها 

بالمعاملات المالیة والتي یثور الشك أنها عائدات فساد ویتم تقدیمها إلى السلطات المختصة من أجل مكافحة الفساد.

.16ون، المرجع السابق، ص نرمین مرمش وآخر -236

.390سابق، صالمرجع اللیة محمد ناصر، اقبس-237

.414سابق، ص المرجع البلجراف سامیة، -238
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أثر الأموال تتبعتوجد تحدیات أخرى تتمثل في عدم إفشاء مصادر الصفقات مما یعیق عملیة

ومنع تحولات أخرى، تَمتع مرتكبي الفساد بالعلاقات الواسعة كما یتحملون تكالیف نفقاتهم وإیجاد 

ملجأ لهم في عدة ولایات قضائیة لنقل موجوداتهم وعائداتهم الإجرامیة بصورة سریة واستثمارها بطرق 

تبع  تلأموال والتي تولد صعوبة فيأخیرا تنامي أنشطة غسل ا، 239تجعل كشفها واستردادها مستحیلا

.240جرائم الفسادأثر الأموال المتأتیة من 

یتبین من خلال دراسة هذه العوائق العملیة أنها أدت إلى انتشار واسع للفساد، خاصة ما 

تعلق بمسألة استرجاع الأموال المهربة، نظرا للإجراءات المعقدة التي تتمیز بها هذه العملیة، والتي 

طلب مهارات مرنة في تقصي الحقائق خلال تتبع أثارها؛ حیث تعرقل جهود التعاون الدولي بدورها تت

لاسترداد العائدات الإجرامیة.

المطلب الثاني

عقبات سیاسیة لاسترداد عائدات الفساد

أثرت العقبات السیاسیة على عملیة استرجاع الأموال المتأتیة من جرائم الفساد في العدید من 

راجع لك ذالإفریقیة والتي تعتبر بؤرة نهب وتهریب الأموال إلى الخارج، الدول منها الدول، خاصة 

الفرع (صعوبة كشفها واستعادتها بسبب انعدام إرادة سیاسیة قویة في مجال استرداد الأموالإلى 

دات )، أخیرا الحصانة كعقبة سیاسیة لاسترداد العائالفرع الثاني()، إضافة إلى إشكالیة التحفظ الأول

).الفرع الثالث(الإجرامیة 

وث فيللبحالأكادیمیةمجلة وري إنصاف، " استرداد الأموال المتحصلة من الفساد المالي في الاقتصاد الوطني"، سق-239

.154، ص 2021بسكرة، ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، كلیة 2، عدد3، مجلدالعلوم الاجتماعیة

.741سابق، صالمرجع ال، خلیفةخلفاوي،كریممعروف-240
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الفرع الأول

غیاب الإرادة السیاسیة لاسترداد عائدات الفساد

ن بقضایاالسیاسیییتضح ضعف الإرادة السیاسیة في عملیة استرداد عائدات الفساد لتورط 

تفعیل الإجراءات اللازمة وكذا عدم تعمیق ما یسمى بثقافة النزاهة الفساد، ویظهر ذلك من خلال عدم 

.241وسیادة القانون

ةتعد الإرادة السیاسیة جوهر عملیة استرداد عائدات الفساد ومن بین الأولویات الضروری

دید الدول النامیة كدولة مصر والتي تعاقبت فیها العتعاني منه جمیع كما أنها تعتبر عائق ، لنجاحها

من الحكومات من أجل استرداد العائدات الإجرامیة؛ بحیث یتبین عدم وجود خطة واضحة ومحددة 

وبة ما یضاعف من صعدة الأموال المهربة إلى الخارج، للدولة والتي تقوم على أساسها عملیة استعا

عدید من الدول الأوروبیة لعدم كونها جزء من التغییر السیاسي الموقف، كما أن غیاب الإرادة عند ال

.242في دولة مصر عكس دولة لیبیا

243أثرت العدید من العوامل على هذا الملف بارتباطه الوثیق بسیر محاكمات النظام السابق

في قضایا الفساد، فأغلب الدول خصوصا في ظل غیاب الإرادة السیاسیة تطلب أدلة وأحكام قضائیة 

ضد الأشخاص المطلوب تجمید أموالهم، وكان العدید من رموز النظام السابق قد حصلوا على 

لدولة وأعوانه، مما یصعب على احسین مباركبراءات في قضایا الفساد بمن فیهم الرئیس السابق 

، "مداخلة الإطار المفاهیمي للفساد وأثره على القطاعین العام والخاص"، جامعة عبد العزیزصحراوي،هشامذبیح-241

.4ص، msila.dz:8080-http://dspace.univموقع : ، منشورة على 2019المسیلة،، د بوضیافمحم

(أصول مصر المهربة بین صفقات التصالح وأحكام البراءة والفساد المؤسسي)، ، هل نسترد أموالنا المنهوبةأسامةدیاب-242

.22، ص2013القاهرة،صادر عن وحدة العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة، 

یعلن تنحیه عن رئاسة ، ل2011ثورة في الإطاحة بهیقصد بالنظام السابق: نظام الرئیس الراحل حسني مبارك الذي تم -243

بسبب التهم 2011السجن لأول مرة سنة دخلبحیث . وذلك تحت ضغوط المتظاهرین،2011فیفري 11في الجمهوریة

أدین ، إذ قضایالكن تم تبرئته من أغلب ال.وأعوانه في قتل المتظاهرین أثناء الثورةهو هبینها الفساد واشتراكمنالموجهة له 

حرب ورئاسة وثورة مبارك من السماء إلى «. عنوان المقال 2020سنوات وتوفي سنة3م معاقبته في قضیة فساد مالي ت

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/25/%D8%A3%D8%A8%الأرض".منشورعلى موقع: 

).31/5/2022تم الاطلاع علیه یوم (
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من استرداد أموال تدعى أنها منهوبة، في حین أن قضاء نفس الدولة یصدر أحكاما بالبراءة لتلك 

.244شخصیاتال

یتبین أن الإرادة السیاسیة لها دور بارز في عملیة استرداد عائدات الفساد، وذلك عند توفر 

إرادة قویة للدولة التي تم نهب أموالها. لكن في حالة غیابها یؤدي ذلك إلى معضلات سلبیة إضافة 

میة.إلى إضعاف الجهود الدولیة في مجال التعاون الدولي لاسترداد العائدات الإجرا

الفرع الثاني

على الاتفاقیات الدولیةإشكالیة التحفظ

على المعاهدات الدولیة من أهم جوانب القانون الدولي؛ بحیث یُعد التحفظ الذي یمثل التحفظ 

؛ غالبا ما ة الفسادعند تصدیقها أو قبولها الانضمام إلى الاتفاقیات المتعلقة بمكافح245تبدیه الدول

الموقعة على المعاهدة أو المصادقة علیها تعبیرا عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة، الدولة یكون لدى 

. یُعد التحفظ آلیة قانونیة تثبت عدم خضوع الدولة لبند 246أو عدم الالتزام بها، أو إخضاعها للتعدیل

.247یتیح لكل دولة تحدید درجة اشتراكهاو معین في الاتفاقیة 

عقبة رئیسیة أمام تنسیق الجهود الدولیة في استرداد یظل إساءة استخدام التحفظات لكن 

ومما یفرغ الاتفاقیة من قوتها 248عائدات الفساد ومكافحته، وتهرب بعض الدول من التزاماتها

.22المرجع السابق، ص، أسامةدیاب-244

علان" على أنه: "إد"لثانیة الفقرة الأولى االمادة التحفظ في 1969سنةبرمةفیینا لقانون المعاهدات المعرفت اتفاقیة-245

من جانب واحد أي كانت صیغته أو تسمیته، تصدره دولة ما عند توقیعها أو تصدیقها، أو قبولها، أو إقرارها أو انضمامها 

ك الدولة. أنظر لإلى المعاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغییر الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حیث سریانها على ت

الموقع

https://HRLIBRAY.Umn.edu/arabic/viennalawTreatyConv.html Consulté le: (5/5/2022).

لاستكمال متطلبات الحصول على علا شكیب باشي، التحفظ على المعاهدات الدولیة متعدد الأطراف، مذكرة قدمت -246

.38، ص2008درجة الماجیستر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، عمان، 

.194، ص2008، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ولیدبیطار-247
248-BAH Saliou, L’effectivité des Conventions anti-corruption Internationales (vers une Cour
pénale internationale en criminalité économique pour punir le vol d’état) ،Schulthess Editions
Romandes, Lausanne,2013, p.232.
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الإلزامیة، في حین أقرت معظم الدول التي صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتحفظ 

بتسویة النزاعات المتعلقة بتطبیق أو تفسیر الاتفاقیة بواسطة منها لارتباطه 66على نص المادة 

.249التفاوض

یتبین من  نص المادة الرابعة من نفس الاتفاقیة أنها منحت للدول بعد المصادقة علیها 

ین مختلف أي الالتزام بدرجة معینة من التناسق ب-الاستقلالیة في تناسق قوانینها مع القوانین الداخلیة 

لذا یمكن للدول الأطراف  التهرب من  تنفیذ بعض أحكامها على أساس أنه إجراء ،-الأحكام 

یصدر من سیادة الدولة، هذا یؤدي إلى تمكین قوانین الاتفاقیة  أن  لا تكون متطابقة  مع التشریعات  

؛ حیث هناك 250الداخلیة  للدول وهذا ما  یصعب عملیة استعادة الأموال  المتأتیة من جرائم الفساد

العدید من الدول تلجأ إلى التحفظ للتهرب من تطبیق أحكام  الاتفاقیة علیها منها دول العالم الثالث 

الفقرة الثانیة من اتفاقیة  الأمم المتحدة لمكافحة 66كالجزائر التي تحفظت على نص المادة 

.251الفساد

على ذي یعملیتبین أن موضوع التحفظ من أكثر المسائل تعقیدا في القانون الدولي وال

إضعاف القوة الإلزامیة للاتفاقیة؛ بحیث یُعد وسیلة مهمة للدول للتهرب من بعض الالتزامات التي 

تضعها أمام موقف صعب.

المتعلقة النزاعاتتسعى الدول الأطراف إلى تسویة "على أنه: اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من 66نص المادة ت-249

."أو تطبیق هذه الاتفاقیة عن طریق التفاوضبتفسیر

على أنه: "تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضي هذه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،نص المادة الرابعة منت-250

لاتفاقیة على نحو یتسق مع مبدأي تساوي الدول في السادة وسلامة أراضیها، ومع مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلیة ا

للدول الأخرى. لیس في هذه الاتفاقیة ما یبیح للدولة الطرف أن تقوم في إقلیم دولة أخرى بممارسة الولایة القضائیة وأداء 

."تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخليالوظائف التي یناط أداؤها حصرا بسلطات

الفقرة الثانیة من هذه الفقرة التي تنص على أن أي نزاع ینشأ 66یة غیر ملزمة بشروط المادة الجزائر تعتبر الحكومة -251

لتحكیم الدولي ابین دولتین أو أكثر حول تفسیر أو تطبیق الاتفاقیة، لا یتم تسویتها عن طریق التفاوض وإنما یتم تقدیمها إلى

أو محكمة العدل الدولیة بناء على طلب أحدهما. تعتبر الدولة الجزائریة أن أي نزاع من هذا النوع أي المتعلق بجرائم الفساد 

لا یمكن عرضه إلا على التحكیم أو محكمة العدل الدولیة بموافقة أطراف النزاع. للتفصیل أكثر راجع 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-الموقع:

. Consulte le site le (21/5/2022).14&chapter=18&lang=_en
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الفرع الثالث 

الحصانة كعقبة سیاسیة في عملیة استرداد عائدات الفساد

ل علیهم في المسائیقصد بالحصانة إعفاء الأشخاص أو الأموال من تطبیق القواعد العامة 

تمنح الحصانة للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصیته وتعني إذ؛ 252القضائیة والمالیة

.253الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الفساد

تتطلب بعض الوظائف في الدولة الاعتراف بالحصانة حتى یتمكنوا من القیام بوظائفهم على 

رموز أو ممثلي الدول من طرف دولة بواسطة جهاز قضائي أحسن وجه، تهدف إلى عدم المساس ب

من أجل ضمان السیر المنظم للسلطات العمومیة واستمراریتها، لذا یستفید كبار المسؤولین في الدولة 

بحصانات وظیفیة مقررة لهم باعتبارهم ممثلین للدول. وبالتالي فهذه الحصانات مرتبطة بأعمال 

.254نتهاء مهمتهالوظیفة وهي مؤقتة تتوقف مع ا

یستغل مسؤولي الدول الحصانة للإفلات من العقاب وارتكاب جرائم الفساد ولهذا حاولت 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التصدي لهذه الامتیازات الممنوحة لهم (أولا)، إذ لا تعني فقط 

ون ضوع الحصانة في القانالاتفاقیات الدولیة، وإنما تعدى الأمر إلى المشرع الوطني الذي عالج مو 

الداخلي (ثانیا).

ماستر خرج لنیل شهادة الالمحكمة الجنائیة الدولیة أمام مبدأ الحصانة، مذكرة تت عمر توفیق، أوعثماني فاهم، تحدیام-252

د كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبقسم القانون العام، الإنسان، فرع القانون الدولي الإنساني وحقوق ،الحقوقفي 

.8، ص2014الرحمان میرة، بجایة، 

یتمتع بها رؤساء الدول على المسؤولیة عن ارتكاب انات الدیبلوماسیة التي أبكر علي عبد المجید أحمد، "أثر الحص-253

، كلیة القانون والشریعة، جامعة نیالا، السودان، 1، عددمجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةجرائم دولیة"، 

.43، ص2017

ائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانیة، دخلاف سفیان، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة بجر -254

، عمريمأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.465، ص2014وزو،تیزي
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أولا: دراسة الحصانة على المستوى الدولي

الفقرة 30تطرقت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمسألة الحصانة في نص المادة 

"تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستوریة، ما الثانیة والتي تنص على أنه:

قد یلزم من تدابیر لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بین أي حصانات أو امتیازات قضائیة ممنوحة 

لموظفیها العمومیین من أجل أداء وظائفهم وإمكانیة القیام، عند الضرورة، بعملیات تحقیق 

.255في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة"وملاحقة ومقاضاة فعالة 

یتضح من خلال نص هذه المادة أنها ألزمت دول الأعضاء وفقا لقانونها الداخلي ما یلزم 

من إجراءات لوضع تعادل بین الحصانات والامتیازات الممنوحة للموظفین العمومیین وممثلي الدول 

أمام جهاز قضائي مختص في جرائم الفساد لاسیما في عملیات التحقیق والملاحقة ومقاضاتهم 

والمجرمة في قانونها الداخلي.

أشار القانون الدولي العام إلى توفیر الحصانة لبعض رؤساء الدول بموجب اتفاقیة فینا 

فقرة أولى والتي یتبین من خلالها أن الموظفون 31وكذا في المادة 1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

؛ بحیث 256یتمتعون بحصانات قضائیة ومدنیة مطلقةا الممثلون السامون في الدولةوكذالدبلوماسیون 

.257تختلف عن حصانة الدولة نفسها، لأنها مقررة للوظائف التي یمارسونها

ثانیا: دراسة الحصانة على مستوى القانون الجزائري

الحمایة كفل لهمتالقادة السیاسیین والتيمنح المشرع الجزائري الحصانة للموظفین العمومیین و 

ورد في الدستور الجزائري لسنة ؛ إذ 258اللازمة من أي اعتداء في حقوقهم، فهي تعد ضمانة دستوریة

السالف الذكر.الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقیةمن 30أنظر المادة -255

للعلاقات الدبلوماسیة على ما یلي: "یتمتع الممثل الدبلوماسي 1961لسنة من اتفاقیة فییناالفقرة الأولى31المادة تنص -256

بالحصانة القضائیة الجنائیة في الدولة المعتمد لدیها ویتمتع أیضا بالحصانة القضائیة المدنیة". المنشورة على موقع: 

www.un.org/Law/aul) 2022ماي 30، تم الاطلاع علیه یوم.(

.467دخلاف سفیان، المرجع السابق، ص-257

، 7، مجلدمقارنةجلة الدراسات القانونیة الإشكالیة التنازل عن الحصانة البرلمانیة في التشریع الجزائري"، م"خلفاوي خلیفة،-258

.1609، ص2021، ، كلیة الحقوق، جامعة غیلیزان2عدد 
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، وفقا المواد 259الفئات المشمولة بالحصانة سواء كانوا ممن تم تعیینهم أو انتخابهم2020

السلطة منحت الحصانة لأعضاء131و130، 129فكل من المادة لذا ،منه189إلى129

.260مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطنيالتشریعیة ویشمل أعضاء 

أن أعضاء البرلمان یتمتعون بالحصانة 131و130، 129نصوص المواد یتبین من 

لقة في حین أنبالنسبة للأعمال التي یمارسونها كما هي محددة في الدستور، وهي حصانة مط

عن الأعمال غیر المرتبطة بمهام الموكلة لهم تابعة الجزائیة المتعلقتین بالم131و130المادتین

ل لما هو منصوص في كمحل المتابعة، أو تم رفعها وفقامتى تم التنازل عنها من طرف العضو

لطة بجنحة أو جنایة، ومنح مكتب المجلس سن؛ حیث أجاز توقیفه في حالة تلبسمن الدستور والقانو 

یتبین أن إجراء رفع .261ة تفعیل آلیات نزع الحصانة لاحقًاضرور إیقاف المتابعة والتوقیف ومنه

الحصانة یعتبر صعبا إذ یعیق عملیة استرداد العائدات الإجرامیة إلى البلد الأصلي ویصعب ملاحقة 

هذه الجرائم.

ة الدراساتمجل"، ، "نظام الحصانة الدستوریة والامتیاز القضائي ومبدأ المساواة أمام القانونتابتيبوحانة،هواريهامل-259

.563، ص2021،، سعیدة، جامعة دكتور مولاي الطاهركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،2، عدد8مجلدالحقوقیة،

سالف الذكر، على أنه: "یتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال ال2020لسنة من الدستور129نص المادة ت-260

المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور".

على أنه: "یمكن الذكر،سالفال،2020سنةالمعدلالشعبیةلدیمقراطیةالجزائریة االجمهوریةالدستورمن 130نص المادة ت

غیر المرتبطة بمهامه البرلمانیة بعد تنازل صریح من المعني عن الأعمالمتابعة قضائیة عن أن یكون عضو البرلمان محل

حصانته".

على أنه: "في ، سالف الذكر، 2020المعدل سنةالشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریةالدستورن م131نص المادة ت

یمكن توقیفه، ویخطر بذلك مكتب مجلس الامة، حسب بجنحة أو جنایة، الأمةأعضاء مجلس لنواب أو أحدحالة تلبس أحد ا

الحالة، فورا. یمكن المكتب المخطر أن یطلب إیقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الامة على أن یعمل 

أعلاه".130ا بعد بأحكام المادة فیم

.565و564ص.، المرجع السابق، صتابتيبوحانة،هواريهامل-261
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ي دون ضغوط، وذلك فالوزیر الأول لأداء مهامهملرئیس الجمهوریة و منح الدستور الحصانة 

والتي أشارت إلى حصانة رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول ورئیس 262من الدستور318نص المادة 

.263الحكومة سواء في الجانبین الإجرائي أو الموضوعي

الوزیر الأول یتمتعون بالحصانة في المسائل الجزائیة؛ إذ فصلت الجمهوریة و رئیسأن یتبین 

جریمةكقضائیا من بینها الجنایات والجنح، في نوع الجرائم التي یستوجب ملاحقتهم 183المادة 

الخیانة العظمى التي یرتكبها رئیس الدولة أثناء أداء عمله. كما منح حصانة لأعضاء المحكمة 

توریة بحصانة مطلقة خلال ، یتمتع أعضاء المحكمة الدس264منه189الدستوریة وفقا لنص المادة 

عمال ي حین یمكن متابعتهم قضائیا بالنسبة للأممارسة وظائفهم؛ حیث لا یمكن متابعتهم جزائیا، ف

.265ذاتهاة عنها أو بإصدار إذن من المحكمةشرط أن یتنازل صراحغیر المرتبطة بمهامهم

جاء قانون الوقایة من الفساد بتعریف الموظف العمومي من خلال نص المادة الثانیة منه 

، والتي یلاحظ  من خلالها أن 2003نة والذي یعتبر نفس التعریف الوارد في الاتفاقیة الأممیة لس

القانون الداخلي وسع في فئات الموظفین العمومیین؛ حیث  یعتبر كل شخص  یمارس أو یزاول 

منصب إداري، تشریعي، تنفیذي، أو قضائي في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، أو أي 

ة أخرى ملك للدولة سواء كلها أو شخص یتولى مؤقتا وظیفة ، أو وكالة، مؤسسة عمومیة، أو مؤسس

سالف الذكر، على أنه: ال، 2020من الدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المعدل سنة 183تنص المادة -262

"تختص المحكمة العلیا للدولة بالنظر في الأفعال التي یمكن تكیفها خیانة عظمى، والتي یرتكبها رئیس الجمهوریة أثناء

. تختص المحكمة العلیا للدولة بالنظر في الجنایات والجنح التي یرتكبها الوزیر الأول ورئیس الحكومة بمناسبة عهدتهممارسة 

عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها وكذلك الإجراءات المطبقة أمامها".القانون التأدیة مهامهما، یحدد 

.564ص، المرجع السابق،تابتيبوحانة، هواريهامل-263

سالف الذكر، على أنه: ال، 2020الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المعدل سنة من الدستور189ص المادة تن-264

المرتبطة بممارسة مهامهم، لا یمكن أن یكون عضو المحكمة الأعمال"یتمتع أعضاء المحكمة الدستوریة بالحصانة عن 

غیر المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صریح منه عن الحصانة أو بإذن الأعمالة قضائیة بسبب الدستوریة محل متابع

من المحكمة الدستوریة. یحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستوریة إجراءات رفع الحصانة".

.566و565ق، ص، المرجع السابتابتيبوحانةهواري،هامل -265
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جزء من رأس مالها، أو یعرف بأنه موظف في مرفق عمومي  یخضع للتشریع  والتنظیم المعمول 

.266بهما

ا فیه ئم المنصوص علیهمنه إلى التكیف القانوني للعقوبات المقررة للجرا48أشارت المادة 

فإنه ،ساد وهو في صدد ممارسة مهامهالفمن جرائموالتي تكون في حالة ارتكاب الموظف لجریمة 

.267المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06یخضع للعقوبات التي جاء بها قانون رقم 

یلاحظ أن المشرع لم یتطرق إلى موضوع الحصانة، وهذا بالرغم من أنه حذى حذو اتفاقیة 

عملیة ظهور عدة عراقیل منهاالأمم المتحدة لمكافحة الفساد في التشریع الوطني. والذي تسبب في

وقانونیة لاسیما المتعلقة باسترداد الموجودات وملاحقة الفاسدین المتورطین في مثل هذه الجرائم.

على أنه: "كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أوانون الوقایة من الفساد ومكافحته الثانیة من قنص المادةت-266

، لأجراس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء كان معین أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع لإداریا أو قضائیا أو في أحد المجا

آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته، كل شخص الأجرغیر مدفوع أو

طرق له أي ولم یتنفس النص الوارد في الاتفاقیة الأممیةأنه یلاحظ"أجر، ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة...

.تعدیل

وص أكثر من الجرائم المنصإذا كان مرتكب الجریمة أو على أنه:"قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من 48ة نص الماد-267

علیها في هذا القانون قاضیا، أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عضو في الهیئة، ...  یعاقب 

) سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة".20) سنوات إلى عشرین (10بالحبس من عشر (
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یتبین من خلال دراسة موضوع فعالیة التعاون الدولي لاسترداد عائدات الفساد، أن هناك 

مجموعة من النصوص القانونیة على المستویین الدولي والوطني التي تناولت هذا الموضوع والمتعلق 

قیقي عاون حیتطلب تبحیث تطبیقهابإرجاع الأموال المهربة؛ إلا أنها لم ترقى إلى مستوى الفعالیة؛ 

غایة هذه العملیة فيبین الدول لتحدید مصدر هذه الأصول وتسهیل سُبل استرجاعها. ما یجعل 

ك راجع لوجود عِدت إشكالات منها عملیة وقانونیة. الصعوبة وذل

تظهر هذه الصعوبة من خلال تقصیر الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد في مسألة إلزامیة 

ك المجال السلطة التقدیریة لهذه الدول، ما یجعل نصوصها غیر فعّالة؛ الدول في تطبیق أحكامها وتر 

ورغم حثها على وضع وإنشاء أجهزة لمكافحة الفساد إلا أن الدول أبقتها فكرة صوریة لم تتم تفعیلها 

یر عقابیة تدابتعتبرفي الواقع. كما أن جل هذه الاتفاقیات لم تتطرق إلى فرض عقوبات والتي

الدول عند الإخلال بأحكامها، ما جعل الدول تستهین وتتماطل في التصدیق وإبرام والتزامات على

اتفاقیات في هذا الشأن وتفریغها في قوانینها الداخلیة فمثلا الدولة التونسیة قامت بالتصدیق على 

.2010معظم اتفاقیات مكافحة الفساد بعد أن عرفت حكومتها تهریبا ونهبا للأموال سنة 

هزة والمنظمات الدولیة جهودًا لمكافحة الفساد ومحاربته بصفة عامة واسترداد بذلت الأج

عائداته بصفة خاصة، بالرغم أن كل هذه الجهود المبذولة، تنفیذها یعدُ عملیة صعبة في جوانب عدة 

خاصة الجانب التكنولوجي، المالي والمؤسساتي لأنه یتطلب تعاونا والتزاما رفیع المستوى، هذا إضافةً 

إلى وجود هیمنة الدول العظمى في اتخاذ القرارات، فعلى سبیل المثال الضغط السیاسي والذي یعود 

ما یصعب ویعجز مواجهة هذه الظاهرة، كما یجعل مجموعة -على الدول النامیة بالأخص-بالسِّلب 

الجهود منعدمة.

ول نظمت وله فهناك دتعدُّ السریة الصرفیة حصانة قانونیة أمام مكافحة الفساد واسترداد أص

سریة المصرفیة، سمح برفع من الحیث أقرت بعض الاستثناءات التي تالسریة المصرفیة بصفة نسبیة؛

وهناك دول نظمتها بصفة مطلقة بعدم إقرار استثناءات كالدول المعروفة بالملاّذات الضریبیة، لذا 

حسابات ة فیما یخص الكشف عن الفمعظم هذه الدول والأقالیم ترفض تقدیم الاستجابة لطلب المساعد
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المصرفیة؛ بحیث أیضا افتقار الهیئات المكلفة بالتحقیقات الخاصة بتتبع الأموال، للموارد البشریة، 

.یعیق إجراءات الاسترداد قانونیا وعملیاالمالیة والفنیة اللازمة للقیام بالتحقیقات

ا، لأنها انتشارهالأمر بسبب ستحالة هذا یستدعي محاربة الجنات الضریبیة رغم صعوبة وا

تعتبر مركز استقطاب العدید من المهربین بسبب سلاسَة قوانینها الداخلیة لعدم الكشف عن هویة 

زبائنها، عدم البحث عن مصادر تلك الأموال بل وتتسم بتسهیلات في موضوع تبیض الأموال، كذا 

الدولیة یة هذه الأقالیم على الاتفاقیاتبعدم تمتعها بالرقابة، الشفافیة والمساءلة لعدم مصادقة أغلب

لشأن.االمساعدة بهذاالمتعلقة باسترداد عائدات الفساد ما جعلها ترفض أي طلب بشأن تقدیم 

بالتمعن في النصوص القانونیة الوطنیة فیتبین بأنها غیر فعالة وغیر منسجمة مع أحكام 

دات المتحدة في شقها المتعلق  باسترداد عائالصكوك الدولیة المعنیة بالفساد لاسیما اتفاقیة الأمم 

الفساد، ویعود ذلك للإجراء التحفظ الذي تبنته جلّ الاتفاقیات الدولیة  ومنها الاتفاقیة الأممیة والذي  

یُشكل عائق، لأن الدول حین إبرامها لمثل هذه الاتفاقیات وقیامها بالتحفظ یعتبر تصدیق نسبي ما 

هو منصوص في الاتفاقیة، إضافةً إلى إجراءات الحجز والمصادرة یترتب عدم إلزامیتها بكل ما

الذین اعتمدتهما الاتفاقیات بشأن إعادة الأصول إلى أصحابها الشرعیین والذین یتسمان بطول المدة 

وبطبیعة مركبة ومعقدة.

على ضوء النتائج المتوصل إلیها وتعدد الإشكالات القانونیة والعملیة التي یعززها موضوع 

سترداد عائدات الفساد، سیتم تقدیم بعض التوصیات الهادفة إلى تفعیل آلیات استرداد عائدات ا

الفساد؛ بحیث یتعین إعادة النظر في جمیع أحكام الاتفاقیات لمواكبة تطورات ظاهرة الفساد بفعل 

امة وإخفاء تتطور العولمة فمثلا مسألة التجریم الالكتروني، والتي بفعلها یتم تحویل الأموال بسهولة

مصادرها ما یصعب ویستحیل إیجادها خاصةً وأن جُل الدول المستقبلة قوانینها تتسِّم بالسِّریة المطلقة 

وتسهیلات في موضوع تبییض الأموال. 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لأحكامحث الدول على التطبیق الحقیقي والفعلي

لتفعیل استراتیجیات دولیة لمكافحته، والنظر في أمر إنشاء منظمات إقلیمیة لمكافحة الفساد تضطلع 

بتنسیق وتعزیز مختلف الجهود والمبادرات خاصةً ما یخص استرجاع الأصول غیر المشروعة. كما 
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عزیز ائم الفساد على نحو یطیل فترة الملاحقة، إضافةً إلى تیتعین تفعیل نظام الملاحقة القضائیة لجر 

السیاسة العقابیة بشأن جرائم الفساد بما یسمح بالتمییز بین الجرائم بما فیها التي تلحق الضرر بأموال 

الدول منها النامیة وكافة الأموال المودعة بالمصارف. 

رد الأصول وبطء العدالة، كان من الأفضل دراسة تضخم التشریعات وتضاربها في مجال

في هذا المجال بإصدار قوانین تكرس حریةویر الترسانة التشریعیة والتنظیمیةوذلك بهدف تط

الحصول على المعلومات وتداولها؛ التأكید على المعاییر الموضوعیة الخاصة بكفاءة وجدارة الخبراء 

ة باستخدام ع التقیید بمعاییر الشفافیوالتقنیین المسؤولین عن استرداد عائدات الفساد وتدریبهم، م

وسائل التقنیة الحدیثة لضمان مبدأ الشفافیة.

ینبغي تطویر وحشد جهود مكافحة الفساد على كل الأصعدة منها إنشاء لجان وطنیة لمكافحة 

كل أشكال الفساد، تعزیز التعاون مع المنظمات والهیئات الدولیة والإقلیمیة العاملة في مجال إرجاع 

ائدات، كذا دعم مختلف الجهود والمبادرات المقدمة من منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولیة الع

المختصة. مع مراعاة نشر وتعزیز وعي الناس بمكافحة الفساد وبثقافة المسائلة بكافة الوسائل التربویة 

والإعلامیة. 

فقات ل الإجرامیة ومنع التدبناءً علیه فإن مساعي المنظمات الدولیة في مسألة استرداد الأصو 

الصلة، ذاتالمالیة غیر المشروعة لوحدها لا تكفي، وعلیه یُستحب الأخذ بمجهودات الأجهزة الدولیة

لاسیّما الدور الذي تلعبه منظمة الشفافیة الدولیة في هذا المجال وتفعیلها في الواقع؛ فعلیه لمكافحة 

ع إطار القیود التنظیمیة وتنشیط التدابیر لمكافحته ووضالفساد وإرجاع عائداته البدء في القضاء على 

لإرادة اقانوني واضح قابل للتطبیق مع إنشاء مؤسسات وأجهزة فعالة للتصدي له. وكل هذا یعود إلى

السیاسیة الصادقة والفعلیة للدول لمحاربة هذه الظاهرة بتفعیل وتسهیل وتقدیم كل سبل التعاون 

لاسترداد عائدات الفساد.  
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ع قائمة المراج

أولا: باللغة العربیة

I-الكتب

بوزید، تلازم مبدأ الاثبات الحر بالإقناع الذاتي للقاضي الجزائي (دراسة تحلیلیة مقارنة بین أغلیس-1

.2010القانون الجزائري والمصري وبعض القوانین العربیة)، د. ط، دار الهدى للنشر، الجزائر، 

وسائلوالالصعوباتالإجراءات،الكیفیة،(المنهوبةالأموالاستردادالمشهداني،الرزاقعبدأكرم-2

ضائیة،والقالقانونیةللبحوثالعربيالمركزالعرب،العدلوزراءمجلسالعربیة،الدولجامعة،)المتاحة

.2020بیروت،

للنشرثقافةالدارمكتبة،)مقارنةدراسة(الأردنيالتشریعفيالمصرفیةالمهنةسرالقادر،عبدالعطر-3

.1996عمان،والتوزیع،

.2008بیروت،والتوزیع،والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسةالعام،الدوليالقانونولید،بیطار-4

لبراءةاوأحكامالتصالحصفقاتبینالمهربةمصرأصول(المنهوبةأموالنانستردهل،أسامةدیاب -5

.2013القاهرة،والاجتماعیة،الاقتصادیةالعدالةوحدةعنصادرالمؤسسي)،والفساد

والقانونلوهمیةاالقوانینبینمقارنةدراسةالاجنبیة،الاحكامتنفیذفيالدوليالتعاونجمال،فارسسیف-6

.2007القاهرة،العربیة،النهضةدارالجنائي،الدولي

سلیمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد، (دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم -7

.2004المتحدة لمكافحة الفساد)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

التصدي للملاذات الضریبیة (الملیارات التي تجد بها الملذات الضریبیة تلحق الضرر شكسور نیكولا،-8

.دبالبلدان المرسلة والمستقبلة على حد سواء، التمویل والتنمیة، تتبع مسار الأموال، صندوق النقد الدولي)،

.2019ب. ن،

منلافالائتالفساد،مواجهةفيوالمساءلةوالشفافیةالنزاهةوآخرون،الشبعي،غرميمصلح،عبیر-9

.2007فلسطین،والمساءلة،النزاهةأجل
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-عزمي الشعیبي، النزاهة والشفافیة الفساد، الائتلاف والمساءلة في مواجهة من أجل النزاهة والمساءلة-10

.2016القدس، ، 4ط-أمان

للعلومربیةالعنایفجامعةمكافحته،وسبلالدوليوالماليالاقتصاديالاجرامشیبلي،حسینمختاري-11

.2007الریاض، النشر،أنشاءالوطنیةفهدالملكمكتبةفهرسةوالبحوث،الدراساتمركزالأمنیة،

سویسراغ،اللوكسمبور فرنسا،بلجیكا،:المقارنالقانونفيدراسة(المصرفیةالسریةنعیم،مغبغب -12

.1997لبنان،ن،.د.د،)ولبنان

ملهاق فضیلة، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال (دراسة في ضوء التشریعات والأنظمة -13

.2014القانونیة ساریة المفعول)، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

II-طروحات والمذكرات الجامعیةالأ

أطروحات الدكتوراه-أ

شهادةنیللأطروحة،)مقارنةدراسة(الأموالتبیضوعملیاتالمصرفيالسربینالعلاقةندیر،أرتباس-1

وزو،یزيت،معمريمولودجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالقانون،تخصصالعلوم،فيالدكتوراه

2016.

لعربي شحط محمد الامین، السیاسة الجنائیة لمكافحة الفساد في التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة، ا-2

أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه، في القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

2 ،2019.

فيكتوراهالدشهادةلنیلأطروحةالأموال،تبییضجریمةعنللبنكالجزائیةالمسؤولیةسعدیة،العید-3

.2016وزو،تیزيمعمري،مولودجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالقانون،تخصصالعلوم،

حة لنیل الدولیة، أطرو بساقلیة محمد ناصر، التعاون الدولي على محاربة الفساد في المعاملات التجاریة-4

.2012، 1العام، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالدكتوراه في القانونشهادة

بوسعید ماجدة، الآلیات القانونیة لاسترداد العائدات الاجرامیة في إطار مكافحة الفساد، أطروحة لنیل -5

شهادة الدكتوراه، تخصص تحولات الدولة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

.2019،لةورق، مرباح
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لنیلطروحةأالجزائري،والقانونالدولیةالاتفاقیاتإطارفيمكافحتهوآلیاتالفسادحوریة،عودةبن-6

جامعةاسیة،السیوالعلومالحقوقكلیةالحقوق،قسمدولیة،وعلاقاتدوليقانونتخصصالدكتوراه،شهادة

.2016بلعباس،سیدي،الیاسالجیلالي

قانون،تخصصالعلوم،دكتوراهشهادةلنیلمقدمةأطروحةالجنائیة،الأحكامتنفیذ،فریدةیونسبن-7

.2013بسكرة،خیضر،محمدجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالحقوق،قسم

تخصصلعلوم،افيالدكتوراهشهادةلنیلأطروحةالأموال،تبیضمكافحفيالبنوكدوركریمة،تدریست-8

.2014وزو،تیزي،معمريمولودجامعةوالعلوم السیاسیة،الحقوقكلیةالقانون،

حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه -9

.2013تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، ،في العلوم

سفیان، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم دخلاف-10

ضد الإنسانیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق 

.2014تیزي وزو،،والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

عبد الوهاب، صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، شیتر-11

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2014تیزي وزو، ،معمري

حة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، موري سفیان، آلیات مكافحة الفساد الاقتصادي الدولي، أطرو -12

.2018تخصص قانون، كلیة والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

فيتوراهالدكشهادةلنیلأطروحةالدولیة،الاتفاقیاتضوءعلىالفسادمكافحةآلیاتنوال،مسایح-13

.1،2018جامعة الجزائر الحقوق،كلیةالعلوم، تخصص قانون،

نجار الویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري (دراسة مقارنة)، -14

.2014ینة، قسنط،وريالحقوق، جامعة منتفي العلوم، تخصص القانون، كلیةأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه
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دكتورادةشهالنیلأطروحةالأموال،وتبییضالفسادجرائمعلىالرقابةآلیاتالزهرة،فاطمةوسواس-15

.2016بلعباس،سیديجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالقانون،تخصصالعلوم،في

المذكرات الجامعیة-ب

مذكرات الماجیستر*

، )ائرحالة الجز (دراسةبرباص الطاهر، أثر تدخل المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة في الاقتصاد -1

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص نقود وتمویل، كلیة العلوم مذكرة 

.2009الاقتصادیة، بسكرة، 

بكوش ملیكة، جریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة -2

.2013الماجیستر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

مقدمةمذكرةبالفساد،المتعلقالقانونظلفيمكافحتهاوآلیاتالعمومیةالصفقاتجرائمزولیخة،زوزو-3

السیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالحقوق،قسمجنائي،قانونتخصصالقانون،فيالماجیسترشهادةلنیل

.2012ورقلة،،مرباحقاصديجامعة

یة)،لجزائر(دراسة حسب نموذج الجاذبعفیف البشیر، عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في اسي-4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.2016، وهران، 2وهران 

مذكرةلجزائري،االجنائيالتشریعفيوتكریسهاالأموالتبییضلمكافحةالدولیةالآلیاتنجاة،صالحي-5

قاصديامعةجالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالحقوق،قسمجنائي،قانونتخصصالماجیستر،شهادةلنیل

.2011ورقلة،مرباح،

علا شكیب باشي، التحفظ على المعاهدات الدولیة متعدد الأطراف، قدمت لاستكمال متطلبات الحصول -6

على درجة الماجیستر، في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، عمان، 

2008.

لحصولالمتطلباتاستكمالارسالةالفساد،جرائملمكافحةالدوليالقانونوسائلسعید،حسینمحمد-7

.2019الأوسط،الشرقجامعةالحقوق،كلیةالعام،القانونفيالماجیستردرجةعلى
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مذكرة الماستر*

لنیلرةمذكالفساد،مكافحةاتفاقیاتلأحكامحقیقيتكریسوجودمدىفرید،سعداني،كریمأملیل-1

جامعةیة،السیاسوالعلومالحقوقكلیةالعام، قسم القانون الدولي،القانونتخصصالحقوق،فيالماستر

.2021بجایة،میرة،الرحمانعبد

الماسترهادةشلنیلمذكرةالجزائري،التشریعفيالفسادمكافحةآلیاتمیسكة،شبانيمونیرة،بوسري-2

امعةجالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالأعمال،العامالقانونتخصصالأعمال،قانونفرعالحقوق،في

.2014بجایة،

علي فرید أبو عوض، التعاون الدولي في مجال الوقایة في مكافحة الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -3

.2014تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 

عام،انونقفرعالحقوق،فيشهادةلنیلمذكرةالفساد،مكافحةفيالدولیةالمنظماتدورحنان،قاجي4-

الرحمانبدعجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالإقلیمیة،والهیئاتالمحلیةالجماعاتقانونتخصص

.2016بجایة،، میرة

لنیلجتخر مذكرةالحصانة،مبدأأمامالدولیةالجنائیةالمحكمةتتحدیافاهم،أوعثمانيتوفیق،معمر-5

الحقوقلیةكقسم القانون العام، الانسان،وحقوقالإنسانيالدوليالقانونفرعالحقوق،فيالماسترشهادة

.2014بجایة،میرة،الرحمانعبدجامعةالسیاسیة،والعلوم

شهادةللنیمذكرةالضریبي،التهربمنللحدالقانونیةالآلیاتأمین،محمدمنلایخاف، إیمانمقراني -6

.2016،أدرار، دراریةأحمد جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةقانون،تخصصالحقوق،فيالماستر

الماستر،هادةشلنیلمذكرةالجزائري،التشریعفيالأموالتبییضجریمةصالح،صالحي، حفیظةنواري-8

.2017أدرار،جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالقانون،تخصص
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III-والمداخلاتالمقالات

المقالات–أ 

المسؤولیةعلىالدولرؤساءبهایتمتعالتيالدیبلوماسیةالحصاناتأثر"أحمد،المجیدعبدعليأبكر-1

والشریعة،القانونكلیة،1عدد،والسیاسیةالقانونیةوالدراساتللبحوثالمنارمجلة،"دولیةجرائمارتكابعن

.)59-38(ص. ص،2017السودان،نیالاجامعة

راءة في ق(الفساد، في استرجاع عائدات جرائم ، " دور الألیات القانونیة منالبوكورو ، أحمدبولمكاحل-2

، جامعة 1، عدد8مجلد مجلة العلوم الإنسانیة،، ")2003ظل أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

).126-114ص.ص(، 2021أم البواقي، 

تصادیةالاقالبحوثمجلة،"مكافحتهوآلیاتالجزائرفيالفسادواقع"شراف،عقونسارة،بوسعیود-3

-303ص.ص(،2018البواقي،أمجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،1عدد،5مجلد،والمالیة

336.(

الجزائريتشریعالفيالمصرفيبالسرللالتزامالقانونيالأساسفيقراءة"غنیة،باطليوردة،بوقطوسة-4

جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،2عدد،6مجلد،وسیاسیةقانونیةأبحاثمجلة،"المقارنةوالتشریعات

.)247-260(ص. ص ،2021،سطیف، عباسفرحات

مجلة الحقوقبلجراف سامیة، "استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد (التحدیات والآلیات)"، -5

).427-410ص.ص(، 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة،2عددوالحریات،

، 6جلدممجلة الدراسات القانونیة،بن تغري موسى، "تحدیات الاتحاد الإفریقي في مكافحة الفساد"، -6

).15-1، (ص. ص2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة، 20عدد

صحراوي عبد الرزاق، " التعاون المغاربي في مجال استرداد الموجودات في إطار بن جودة عبد االله، -7

، 2، عدد8مجلدمجلة الباحث للدراسات الاكادیمیة،، "2003اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

).697-678، (ص.  ص 2021كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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، 3جلدمالقانونیة،مجلة الدراسات، "العمومیةالصفقاتلمنازعاتالودیةالتسویةنظام"سهام،دعاسبن -8

-197، (ص. ص2017، 2سطیف، دباغینلمینمحمدجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،2عدد

213(.

الاقتصادةمجل،"والإداريالماليالفسادمظاهرمنالحدفيالراشدالحكمدور"نبیل،سارة، بوفلیججربو-9

، (ص. 2018الشلف،جامعةالتسییر،وعلوموالتجارةالاقتصادیةالعلومكلیة،2عدد،4مجلد،والمالیة

).130-120ص

م (على ضوء اتفاقیة الأم،حسین حیاة، "آلیات التعاون الدولي لاسترداد العائدات من جرائم الفساد-10

، كلیة الحقوق والعلوم 11، عددوالدراسات القانونیة السیاسیةمجلة البحوث المتحدة لمكافحة الفساد)"، 

.)72-56ص .ص(، 2017، -2-بلیدةالالسیاسیة، جامعة 

لدراساتامجلة،"الجزائريالتشریعفيالبرلمانیةالحصانةعنالتنازلإشكالیة"خلیفة،خلفاوي-11

).1614-1602(ص. ص2021غیلیزان،جامعةالحقوق،كلیة،2عدد،7مجلد،المقارنةالقانونیة

جلة مرابحي لخضر، فلیج غزلان، "التعاون الدولي لاسترداد العائدات المتحصلة من جرائم الفساد"، -12

ص .ص(، 2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، 2، عدد6مجلد،الدراسات الحقوقیة

442-470.(

، معهد الحقوق 1، عدد7، مجلدمجلة صوت القانون،"العاديالقضاء الاستعجالي "سعودي زهیر، -31

).710-696ص.، (ص2020والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي مرسلي عبد االله تیبازة، 

ي ودور المنظمات العالمیة والعربیة فسمر عادل حسن، "الفساد الإداري: أسبابه، آثاره وطرق مكافحته-14

لبحوث مجلة النزاهة والشفافیة ل،"عض الدول في مكافحة الفساد الاداري)(مع الاشارة إلى تجارب بمكافحته

.)151-121ص.ص(، 2014، العراق، 7عدد ، والدراسات

سعد الدین بلخیري، " الجنات الضریبیة ودورها في التهرب الضریبي الدولي ضافري ریمة، محمد-15

، 4لد، مجمجلة اقتصاد المال والأعمال، "(حالة الإیرلندیة المزدوجة والساندویتش الهولندي لشركة غوغل)

-76. صص(، 2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن لمهیدي أم البواقي، 1عدد 

94(.
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،"لإقلیمياالمستوىعلىوالاجتماعیةالاقتصادیةوآثارهاالأموالغسیلظاهرة"بركات،غزتااللهعبد-16

الأردن، الأهلیة،الزرقاءجامعةالإداریة،والعلومالاقتصادكلیة،4عدد،إفریقیاشمالاقتصادیاتمجلة

).232–216ص. ص ()غیر منشورد.س. ن، (

لحقوقامجلة،"والأسبابالمفهومفينظریةدراسة:الشعبيالحراك"جبیر،الزهرةعبدسعديعلي-17

).531-516ص(ص.،2021بغداد،النهرین،جامعة،2عدد،14مجلد،الإنسانیةوالعلوم

صالح، "تدابیر استرداد عائدات الفساد المالي والإداري في ظل اتفاقیة الأمم علیلي أسامة، جزول-18

، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة المركز 3، عدد7مجلد مجلة صوت القانون،المتحدة لمكافحة الفساد"، 

).1130-1106، (ص. ص 2021الجامعي مغنیة، 

، "آلیات استرداد الموجودات اللیبیة المهربة في مخزوم التومي، محمد إبراهیم نقاسي، محمد لیباعلي-19

، 1عدد ،6مجلدمجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة والقانونیة،إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، 

).20-1ص .، (ص2022أحمد إبراهیم للقانون، الجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا، كلیة

"ومفارقتهاالفسادلمكافحةالجزائریةالتجربة"شهد،قادة-20 لآلیاتفتقدیطموحومؤسساتيقانونيإطار:

،تلمسانجامعةللنشر،خلیفةبنحمیدجامعةدار،الفسادومكافحةالقانونحكممركزمجلة،"إنفاذه

).9-2ص.ص(،2019

لاكادیمیةامجلة،"الوطنيالاقتصادفيالماليالفسادمنالمتحصلةالأموالاسترداد"إنصاف،قسوري-21

ة،بسكر خیضرمحمدجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،2عدد،3مجلد،الاجتماعیةالعلومفيللبحوث

).163-491ص. ص(،2021

الدراسات مجلة دائرة البحوث و كاشر كریمة، "حمایة الشهود والخبراء والمبلغین في التشریع الجزائري"، -22

، (ص. 2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 7، عددالقانونیة والسیاسیة

).150-127ص 

باحثالمجلة،"علیهاالسلبیةوأثارهاالمغاربیةالدولفيالفسادومظاهرأسباب"ولید،لعماري-23

،2020الجزائر،-1-باتنةجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،2عدد،7مجلد،الأكادیمیةللدراسات

).203-183ص.ص(
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محمد بن محمد، بوسعید ماجدة، "تدابیر الاسترداد المباشر للعائدات الاجرامیة ضمن اتفاقیة مكافحة -24

، 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 14، عددمجلة دفاتر السیاسیة والقانونیةالفساد"، 

.)88-69ص.(ص

البحوثلةمج"،)الضریبیةالجنات(الأفشورومراكزالأموالتبییضجریمةبینالعلاقة"نوال،مجدوب-25

-166، (ص. ص2018مغنیة،الجامعيالمركزالسیاسیة،والعلومالحقوق، معهدوالاقتصادیةالقانونیة

180.(

ضوءلىعدراسة(الفسادجرائمعائداتاستردادفيالمصادرةعقوبةفعالیةعدمعن"ملیكة،مخلوفي-26

،16مجلدالسیاسیة،والعلومللقانونالنقدیةالمجلة،)"2003لسنةالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیة

).501-481ص.ص(،2021لسنةوزو،تیزيجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،2عدد

جرائمنمالمتأتیةالاجرامیةوالعائداتالمهربةالاموالاستردادأسالیب"،خلیفةخلفاويكریم،معروف-27

غیلیزان،جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،1عدد،13مجلد،والسیاسیةالقانونیةالعلوممجلة،"الفساد

).751-732ص.ص(،2022

،4عددالحقیقة،مجلة،")مقارنةدراسة(والضحایاوالخبراءالشهودحمایةقانونتدابیر"دلیلة،مغني-28

).317-317، (ص. ص 2017،)الجزائر(أدراردرایة،أحمدجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة

جلة منجماوي بلقاسم، نقار فضیل، " الآلیات الدولیة لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة"، -29

-433، (ص. ص2021والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة، ، كلیة الحقوق 3، عدد 7، مجلد صوت القانون

453.(

العلوممجلة،"الفسادجرائممنالحدفيودورهالفسادعائداتاسترداد"سالم،حوة حمد، نوري أ-30

).167-153ص.ص(،2012الجزائر،البواقي،أمجامعة،1عدد،8مجلد،الإنسانیة

،"القانونمامأالمساواةومبدأالقضائيوالامتیازالدستوریةالحصانةنظام"بوحانة،تابتيهواري،هامل -31

الطاهر، مولايدكتورجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،2عدد،8مجلد،الحقوقیةالدراساتمجلة

).615-558ص ص.(،2021، سعیدة



قائمة المراجع

101

، "العقبات)(الآلیات و دة لمكافحة الفساد"استرداد العائدات الإجرامیة في اتفاقیة الأمم المتحفایزة،هوام -32

.)1543-1534ص .، (ص2019تبسة، ، جامعة2عدد،10مجلدمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،

المداخلات-ب

العید یاسمینة، " إشكالیة استرداد العائدات الإجرامیة"، مداخلة في الندوة العلمیة حول الإجراءات القانونیة -1

والمالیة لحجز و/أو تجمید استرداد ومصادرة العائدات الإجرامیة في القانون الدولي، مركز البحوث والقضائیة 

).، (غیر منشور2021أكتوبر 26القانونیة والقضائیة وزارة العدل، یوم 

مداخلة، ( غیر منشور).الفساد،جریمةمكافحةفيالدوليالبنكمجموعةدورعمروش،أحسن-2

، "مداخلة الإطار المفاهیمي للفساد وأثره على القطاعین العام عبد العزیزصحراوي ، هشامذبیح -3

، msila.dz:8080-http://dspace.univعلى موقع رد بوضیاف المسیلة، منشو والخاص" ،جامعة محم

.2019سنة 

الثانينيالوطالملتقىأعمالوالأفاق،الواقعبینالفسادلمكافحةالجزائریةالتجربةكاس،القادرعبد-4

ماي 6و5ول آلیات حمایة المال العام ومكافحة الفساد، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس المدیة، یومي ح

2009.

داخلة مموري سفیان، " مدى فعالیة آلیة التعاون الدولي في استرداد عائدات الفساد"، (دراسة مقارنة)، -5

في الندوة العلمیة المتخصصة حول الإجراءات القانونیة والقضائیة والمالیة لحجز و/أو تجمید استرداد 

ومصادرة العائدات الاجرامیة في التشریع الجزائري، مركز البحث القانوني والقضائي، وزارة العدل، یومي 

، (غیر منشور).2021أكتوبر26و12
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IV-النصوص القانونیة

الدستور-أ

، منشور بموجب 1996نوفمبر سنة 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة ل -

، المؤرخ في 76، ج. ر. ج. ج عدد1996دیسمبر سنة 17، مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

، المؤرخ في 03-02، الصادر بموجب القانون رقم 2002، المعدل في سنة 1996دیسمبر سنة 08

، 2008، المعدل في سنة2002أفریل سنة 14، المؤرخ في 25، ج. ر. ج. ج عدد2002أفریل سنة 10

، المؤرخ 63، ج. ر. ج. ج عدد2008نوفمبر سنة 15، المؤرخ في 19-08الصادر بموجب القانون رقم 

، المؤرخ في 01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016، المعدل في سنة 2008نوفمبر سنة 16في 

، 2020، المعدل سنة 2016مارس سنة 7المؤرخ في 14، ج. ر. ج. ج عدد2016مارس سنة 06

ج،ج.ر.ج.،2020سنةسیبتمبر15فيمؤرخ251-20رقمرئاسيمرسومبموجبالصادر

.2020سنةسیبتمبر16فيصادر ،54عدد

الاتفاقیات الدولیة-ب

سنةالتنفیذحیز، دخلت1988لسنةالمخدراتفيالمشروعغیرالاتجارلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیة-1

جانفي28فيالمؤرخ41-95رقمرئاسيمرسوم، صادقت علیها الجزائر بموجب 1990سنةنوفمبر11

بالمخدراتالمشروعغیرالاتجارلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةعلىالمصادقةیتضمن،1995سنة 

الصادر،07عددر.ج،1888سنةدیسمبر20بتاریخفیینافيعلیهاالموافقالعقلیةوالمؤثرات

.1995سنةفیفري15بتاریخ

المعتمدة من طرف الجمعیة العامة الوطنیة، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر -2

الرئاسي رقمالمرسوم علیها بتحفظ بموجب، المصادق 2000نوفمبر سنة 15لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

ألحق.2002فیفري 10، صادر في 9، ج. ر. ج. ج.  عدد2002فیفري سنة5، مؤرخ في02-55

*الآتيتتضمنبحیثللجریمة؛محددةومظاهرمجالاتتتضمنبروتوكولاتثلاثةبها منعكولبروتو :

*والأطفالالنساءوخاصةبالأشخاص،الاتجارومعاقبةوقمع عننالمهاجریتهریبمكافحةبروتوكول.

*والجوالبحرالبر،طریق والاتجارةوالذخیر ومكوناتهاوأجزائهاالناریةالأسلحةصنعمكافحةبروتوكول.



قائمة المراجع

103

أيفيأطرافاتصبحأنقبلنفسهاالاتفاقیةفيأطرافاالبلدانتكونأنلابدإذ.مشروعةغیربصورةبها

.البروتوكولاتمن

أكتوبر 31المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم اتفاقیة الأمم -3

أفریل سنة 19رخ في ، مؤ 128-04، المصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003سنة 

.2004أفریل سنة25في ، صادر 26ج، عدد، ج. ر. ج. 2004

، مصادق 2003جویلیة سنة 11الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في اتفاقیة-4

24ج، عدد، ج. ر. ج.2006أفریل سنة 10مؤرخ في 137-06علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2006أفریل سنة 16في صادر 

، مصادق علیها بموجب 2010دیسمبر سنة 21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة في -5

دیسمبر 21في صادر 54ج، عدد، ج. ر. ج.2014دیسمبر سنة 8مؤرخ في 249-14المرسوم رقم 

.2014سنة 

النصوص التشریعیة_ج

.ج.ر.جالجزائیة،الإجراءاتقانونیتضمن،1966سنةجوان8فيمؤرخ،154-66رقمأمر-1

.ومتمممعدل،1966سنةجوان9فيصادر ،47عددج

،40عددج،.ج.ر.جالعقوبات،قانونالمتضمن1966جویلیة08فيالمؤرخ156-66رقمأمر-2

.ومتمممعدل،1966جویلیة8فيصادر

عددج،ج.ر.ج.المدني،القانونیتضمن،1975سنةسبتمبر26فيمؤرخ،58-75رقمأمر-3

.ومتمممعدل،1975سیبتمبر سنة30فيصادر،78

،16عددج،ج.ر.ج.والقرض،بالنقدیتعلق،1990أفریل14فيمؤرخ،10-90رقمقانون-4

).ملغى(،1990سنةأفریل15بتاریخصادر
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، ج. ر. ج. ج المحاسبة ،بمجلستعلقی، 1995سیبتمبر سنة4فيمؤرخال32-95رقمأمر-5

أوت 26، مؤرخ في 02-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 1995سنة جویلیة23في، مؤرخ39عدد

.2010سیبتمبر سنة 01في صادر ، 20، ج. ر. ج. ج عدد2010سنة

، 52عدد ، ج.ج.ر.تعلق بالنقد والقرض ، جی، 2003أوت سنة 27مؤرخ في ال11-03أمر رقم -6

.معدل ومتمم،2003أوت سنة 26صادر في 

، ج.ج.ر.ویل الإرهاب ومكافحتهما، جالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتم01-05رقم أمر-7

فیفري سنة 13مؤرخ في 02-12، معدل ومتمم، بالأمر رقم 2005فیفیري سنة 09، مؤرخ في 11عدد 

خ مؤر 06-15، معدل ومتمم بقانون رقم2012فیفیري سنة 15، مؤرخ في 8ج، عدد.ج.ر.، ج2012

.2015فیفري سنة 15في صادر ، 8ج، عدد.ج.ر.، ج2015فیفري سنة 15في 

ج، .ج.ر.ایة من الفساد ومكافحته، ج، یتعلق بالوق2006فبرایر سنة20مؤرخ في 01-06أمر رقم -8

.ر.، ج2010أوت سنة 26مؤرخ في 05-10، متمم بقانون رقم 2006مارس سنة8مؤرخ في 14عدد

أوت سنة 02ؤرخ في م15-11، معدل ومتمم بقانون رقم 2010سبتمبر سنة 1ي ، مؤرخ ف50ج، عدد.ج

.2011أوت سنة10فيصادر ، 44ج، عدد .ج.ر.، ج2011

، یتعلق بتحدید تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة 2022ماي سنة 5مؤرخ في 08-22قانون رقم -9

.2022ماي سنة 14، صادر بتاریخ 32ج. ج، عدد من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها، ج. ر. 

النصوص التنظیمیة-د

حسابتسییركیفیاتدیحدیتضمن ت، 2021سیبتمبر16ؤرخ في م354-21مرسوم تنفیذي رقم -1

المسترجعةأوالمصادرةوالأملاكبالأموالالخاصالصندوقعنوانهوالذي302-152رقمالتخصیص

.2021سبتمبر سنة 20الصادرة في 71ج، عدد.ج.ر.ج، الفسادمكافحةقضایاإطارفي

V-النصوص القانونیة الأجنبیة

، المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسیل الأموال، 2003لسنة 75قانون عدد -1

10، الصادر بتاریخ 99، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 2003سنة دیسمبر 10المؤرخ في 

، (ملغى).2003دیسمبر سنة 
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، یتعلق بالموافقة على اتفاقیة الأمم المتحدة 2008سنةفیفري25، مؤرخ في 2008لسنة 16قانون عدد-2

.2008فیفري سنة29في صادر ، 18للجمهوریة التونسیة، عددلمكافحة الفساد، الرائد الرسمي 

، یتعلق بمكافحة الفساد، الرائد 2011نوفمبر 14، مؤرخ في 2011سنة 120مرسوم إطاري عدد-3

.2011نوفمبر سنة18في صادر ، 88للجمهوریة التونسیة، عددالرسمي 

، یتعلق بإحداث لجنة وطنیة لاسترجاع 2011سنةمارس26، مؤرخ في 2011سنة15مرسوم عدد-4

صادر ، 21دالتونسیة، عدتسبة بصورة غیر شرعیة، الرائد الرسمي للجمهوریة الأموال الموجودة بالخارج والمك

.2011ینایر سنة29في 

مارس 14، المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقاریة، المؤرخ في 2011لسنة 13مرسوم عدد -5

.2012مارس سنة 18، الصادر في 18، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 2011

، یتعلق بتسمیة محافظ البنك المركزي، الرائد الرسمي2011سنةینایر17، مؤرخ في 121عددر أم-6

.2011ینایر سنة21في صادر ، 6للجمهوریة التونسیة، عدد

، یتضمن تكریس مبدأ السریة البنكیة وإلغاء الحمایة القانونیة علیه، تم 1933القانون الفیدرالي لسنة -7

دخلوالذي،1934نوفمبر سنة08بصدور القانون الفدرالي للمصاریف والادخار في الموافقة علیه 

.2009سنةغایةإلىتعدیلأيعلیهیطرالم،1935سنةمارس01فيالتنفیذحیز

VI-الوثائق

التقاریر-أ

الدبلوماسيالمتحدةالأمممؤتمرقبلمنالمعتمدةالدولیة،الجنائیةللمحكمةالأساسيالنظام-1

علیهالجزائروقعت(،1998سنةجویلیة17بتاریخدولیة،جنائیةمحكمةبإنشاءالمعنيللمفوضین

.)علیهبعدتصادقولم،2000سنةدیسمبر28في

دوليالالحكوميالعاملالفریقالفساد،لمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةفيالأطرافدولمؤتمر-2

:الوثیقةرقمالموجودات،لاستردادمبتكرةحلولالموجودات،باستردادالمعنيالعضویةالمفتوح

CAC/COSP/WG.2/2007/2
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دوليالالحكوميالعاملالفریقالفساد،لمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةفيالأطرافدولمؤتمر-3

:موجوداتالاستردادإلىالرامیةالدولیةالجهودتعزیز(الموجوداتباستردادالمعنيالعضویةالمفتوح

:الوثیقةرقم،)الموجوداتباستردادالمتعلقةالولایاتتنفیذعنمرحليتقریر

CAC/COSP/WG2/2012/3

المسندةولایاتالتنفیذعنمرحليتقریرالفساد،لمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةفيالأطرافدولمؤتمر-4

قة:الوثیرقمالموجودات،باستردادالمعنيالعضویةالمفتوحالدوليالحكوميالعاملالفریقإلى

COSP/WG.2CAC/ /2018/2

المنشورات-ب

الجزائیة،لمادةافيالدّولیةالقضائیةللإناباتتطبیقيدلیلآخرون،و الصّیدریاضالوسلاتي،إبراهیم-1

.2015تونس،،)تقدم(التنمیةلقانونالدولیةالمنظمة

.2019،)الشفافیةمقابلالخصوصیة(والتنمیة التمویلایفانا روسي،،بورسیلجاي-2

.2015النمو،كاهلعلىمستترعبئ:الفسادهیغن،شونغاسباروفیتور-3

.2002بیروت،الحقوقیة،الحلبيمنشوراتالمصرفیة،السریةبالي،فرنايسمیر-4

طبیقوالتالتشریعبینالاصوللاستردادالناظمالإطارصوالحة،عصمتاللحام،مازنمرمش،نرمین-5

.2015،بیروتجامعةبحث،ورقةومحلیا،دولیا

.2011لندن،الدولیة،العفومنظمةمنشوراتالثورة،خصمفيتونسالدولیة،العفومنظمة-6

دولةيفالأصولواستردادالمشروعةغیرالمالیةالتدفقات:میو ديماريأنطونیاتراوتمان،هنریك-7

29، یوم https://manarlibya.com/2021/05/29/%d8%a7%d9%لیبیا، منشور على موقع:

.2021ماي 

الدراسات-ج

ات،الصعوبالإجراءات،الكیفیة،:الأموالاستردادوالقضائیة،القانونیةللبحوثالعربيالمركز-1

. ن.سد.والقضائیة،القانونیةللبحوثالعربيالمركزإصدارات
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الأموالالةإحعنعالمیةدراسةالفساد،لمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةبشأنللتفاوضالمختصةاللجنة-2

.2002نیویورك،العامة،الجمعیةالرابعة،الدورةالفساد،أفعالمنالمتأتیة

ادالفسجرائممنالمتحصلةالأموالعائداتاستردادمجالفيالدوليالتعاونعبود،نعمةإسماعیل-3

افحةومكالرشیدةالحوكمةنحوطریقالتشریعيالإصلاحمؤتمر(الإرهابتمویلفياستخدامهاومنع

:موقععلىمنشور،2018سنةأفریل26و25یوميبابل،جامعةالحقوق،كلیة،)الفساد

https://m.annabaa.org/arabic/studies/16008،2018سنةدیسمبر24یوم.

:موقععلىمنشور،2011الدولیة،الشفافیةمنظمةعملورقةوبعد،نطاقمشكلة:الموجوداتاسترداد-4

.www.Trasparency.org

،)عربیةلدانبثمانیةدراساتخلاصة(العربيالعالمفيوالفسادالنزاهةواقعالفساد،ضدعرببرلمانیون-5

.2011بیروت،للنشر،الفسادضدعرببرلمانیونمنظمة

لمكافحةمتحدةالالأمماتفاقیةلتنفیذالتشریعيالدلیلوالجریمة،بالمخدراتالمعنيالمتحدةالأمممكتب-6

.2008نیویورك،الفساد،

یرغمصدرمنالمتأتیةالأموالإعادةلعدمالسلبيالتأثیرعنشاملةدراسةالإنسان،حقوقمجلس-7

والثقافیة،یةوالاجتماعالاقتصادیةالحقوقولاسیماالإنسانبحقوقالتمتععلىالأصلیةبلدانهاإلىمشروع

.2011جنیف،الإنسان،لحقوقالسامیةالمتحدةالأمممفوضیةتقریر

وآدابمبادئ،و قیم:الفسادمكافحةأدوات...للشركاتالأخلاقیةالبوصلة-السابعالدلیلسولیفیان،جون-8

..ند. س،واشنطن،47791العددالدولیة،الشركاتحوكمةمنتدى،-الشركاتوحوكمةالمهنة،

-جانفي14(الارتجالوغلبةواضحةةاستراتیجیغیاب–تونسفيالانتقالیةالعدالةالفرشیشي،وحید-9

.2012تونس،الإنسان،لحقوقالعربيالمعهد،-)2011أكتوبر23



قائمة المراجع

108

VII-مصادر إلكترونیة

انونیونقمحاسبونمكتبالفساد،لمكافحةالدولیةللاتفاقیاتمقارنتحلیلوشركائه،لطفي،أمین-1

:موقعالعلىمنشورومستشارون؛

https://draminlotfyoffice.com/details/931، .نس. د.

:الموقععلى منشورالفساد،مكافحةوِآلیاتسیاساتحولتقریرسوسن،العتروس-2

palestine.org-https://www.aman

الالأمو أیضاویشملالفسادقضایافيالمصادرةللأموالصندوقتنشئالجزائربریل،جحسان-3

:موقعالعلىمنشورالخارج،منالمسترجعةالمهربة

https://www.aa.com.tr/Ar/%d8%a7%d9%84%d8% ،منشورةأخبارالأناضولوكالة

.24/9/2021تاریخ النشر:الرسمیة،الصفحةعلى

موقع العلىمنشور،2010لسنةالفسادمكافحةالعربیةللاتفاقیةتحلیلیةدراسةأبكر،محموددقدق-4

sudaneseonline.com.،6/2/2016:النشرتاریخ.

علىمنشور ،2015سنةدیسمبر12الخارج،فيالمهربةأموالهامنجزءًاتستعیدتونسسلیم،فرح-5

https://www.alaraby.co.uk:الموقع

:النشراریختالدولیة،الشفافیةمنظمةتقریرفيقراءة":المُمَوًه"نیجیریافسادعلام،شفیقمصطفى-6

20/6/2018،https://www.qiraataficam.com/ham/new/%d9/81%d8%/b3%d8%a7

،!جاحهانسبلوعنشرعیتهاعنتبحثثورة:تونسلثورةالقانونیةالیومیاتالفرشیشي،وحید-7

:الموقععلى منشورمقال،2011

-evolutionhttps://lb.boell.org/sites/default/files/uploads/2011/05/tunis_r

ferchichi_article.pdf

http://www.isie.tn/arالموقع: علىمشورTUNISIEللانتخاباتالمستقلةالعلیاالهیئة-8 /
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ملخص

ود عدیدة زت جهبحیث بر الدولي؛تكتسي عملیة استرداد عائدات الفساد أهم المجالات الأساسیة للتعاون 

، بإبرام اتفاقیات دولیة وإقلیمیة خاصة بتنظیم التعاون الدولي المنصوص علیه في اتفاقیة الأمم لتأطیر هذه الأخیرة

م یتكریس أحكامها في تشریعاتها الداخلیة لضبط وتنظ، والتي حثت الدول على 2003المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

وذلك بالتوفیق بین الضمانات القانونیة والإجرائیة للبلدان التي تلتمس المساعدة لإرجاع مسألة ردّ الأموال الإجرامیة؛ 

عائدات الفساد.     

لدولي، یة التعاون اتواجه عملیة استرداد عائدات الفساد العدید من الصعوبات التي تعرقل من فعالیة آل

وتتمثل في مجموعة من العقبات القانونیة والعملیة التي تقف أمامها، ومن بینها السریة المصرفیة والجنات الضریبیة، 

بالإضافة إلى غیاب الإرادة السیاسیة الحقیقیة من طرف الدول التي تم نهب أموالها والدول المستقبلة الحصانة،

فعّال لتكریس وتطبیق الأحكام المتعلقة بمسألة استرداد عائدات الفساد.للأموال في ضمان تعاون دولي

الفساد. الاسترداد، عائدات الفساد، اتفاقیات دولیة، أجهزة دولیة.الكلمات المفتاحیة: 

Résumé

Le processus de la restitution des avoirs issus de la corruption constitue l’un des éléments

les plus importants dans la coopération internationale. Plusieurs efforts ont été consenti pour

l’encadrer en concluant des accords internationaux et régionaux afin de réglementer la

coopération internationale, notamment la restitution des avoirs, prévue dans la convention des

Nations Unies contre la corruption de 2003, cette dernière invite les Etats à transcrire d’avantage

ses dispositions dans leurs législations internes pour permettre une meilleure prise en charge de

la question de la restitution des avoirs issus de la corruption. Cela se fait évidemment en

conciliant les garanties juridiques et procédurales des pays pour avoir une aide dans le

recouvrement des fonds illicites.

La restitution des avoirs issus de la corruption est confrontée à de difficultés qui entachent

l’efficacité de la coopération internationale. Cela se traduisent par des obstacles juridiques et

pratiques, notamment ceux posés par le secret bancaire, la problématique des paradis fiscaux,

l’immunité ainsi l’absence de la réelle volonté politique des Etats qui ont connu la spoliation de

leurs biens, et même les Etats destinataires d’argent, pour en assurer une coopération

internationale effective et mettre en œuvre les dispositions de recouvrement des avoirs issus de

la corruption.

Mots clés : Corruption, restitution, avoirs issus de la corruption, conventions internationales,

organes internationaux.


